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  شكر
  
  

الإشراف _مشكورا _ن قبل الأستاذ الدواي الشيخ ،  والذي تحفيز موب ،أنجز هذا العمل برعاية توجيه
  . فإليه كل الشكر والامتنانعليه،

  .السبلن لا تظل بي  أ كما أتوجه بجزيل الشكر لكل من أسهموا في
  .كل نقائص العمل آيا كانت طبيعتهاانه آخذ على عاتقي الإشارة تبقى 
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  الملخص
  
  

راز مزايا مقاربة الاقتصاديات الريعية من منظور مؤسساتي يشمل عملية نشوء الدولة تحاول الدراسة  إب

  و تحليل الأشكال المؤسساتية التي تعتمدها هذه المدرسة وخصوصا مدرسة الضبط بالذات

ما اعترى التنظيم فانطلاقا من الأشكال المؤسساتية لاقتصاد تم تقسيمه إلى مراحل وتحديد خصائص و

 ان معا نمطو تم اختبار مواءمة أدوات الضبط الجزئي لتك،في مرحلة ثانية من البحثومن تطورات، 

أخيرا خلصت الدراسة بأنه لامناص من تدخل .لقيادة نظام جديد يحدث القطيعة الضرورية مع سلفه

   لبناء تسوية مؤسساتية كفيلة بإحداث تلك القطيعة- أي الدولة–للسياسي 

  

  : الكلمات المفتاح

    نظام الريع ،نمط الضبط،شكل مؤسساتي،ريع بترولي،تدخل حكومي        
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RESUME 

 

L’étude se propose, sur la base d’une périodisation des formes institutionnelles, 

de caractériser successivement dans un premier temps les évolutions qui se sont 

produites dans les configurations concrètes de chacune des formes institutionnelles qui, 

ensemble,  constituent un mode de régulation. Dans un second temps, il s’agit 

d’examiner la compatibilité des régulations partielles et leur aptitude à générer et piloter 

un nouveau régime d’accumulation qui soit en rupture avec le régime rentier. L’étude 

conclut que, paradoxalement,  seule l’implication du politique, et donc de l’Etat,  est à 

même de permettre la définition d’un arrangement institutionnel favorable à 

l’accomplissement d’une telle rupture. 

 

MOTS CLEFS : 

Institutionnalisme,   Régime rentier d’accumulation, forme institutionnelle, rente 

pétrolière, volontarisme économique., 
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  المقدمة

  تقديم المشروع- 1

لك تبتغي رد الاعتبار ذوهي ب إصلاحات هيكلية ليبرالية، ومنذ زمن، تشهد عديد البلدان،

 أمهل على الدولة : لاقتصاد السياسي وهو الأمر الذي يثير التساؤل القديم المتجدد في ا،لدور السوق

السوق تنظيم المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي؟ ولعل التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي 

تدخل وهيمنة الدولة :إضافة إلى تطور العلوم الاجتماعية أديا إلى إعادة النظر في كلا الطرحين السابقين 

 .من جهة ودعه يعمل من جهة ثانية

.  

 على النقيض من -وغالبا-ان ما يميز التجربة التنموية هو أا تمت بعيدا، فأما في الجزائر 

والإصلاحات التي تتم هي اقرب إعادة النظر ضمن المقاربة  المقتضيات الموضوعية للقوانين السوق،

  .لمداخيلالإدارية للاقتصاد والقائمة على رفض الطابع الموضوعي للقوانين المكونة للأسعار وا

ويتجلى    للدولة،،وترجم التصور السابق ممارسة، عبر خضوع تام للمجتمع الاقتصادي

أعوان  نظام إداري للأسعار،:اتمع الاقتصادي من خلال مظاهر عدةلاختلال في العلاقة بين الدولة وا
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 للتجارة راحتكا سلطة نقدية مطلقة، دون سلطة اقتصادية على القرار،، اقتصاديين تحت الوصاية

 -هذه المظاهر والتي تترجم إرادة إعادة تشكيل فضاء التبادل بصورة اصطناعية ستنتهي ..الخارجية

بتوسع الوحدات ( حيث أن التراكم الخاص في الثروة لا يتم من خلال  الاستغلال انحراف  -حتما

أو من خلال ) وازيةالسوق الم(إنما من خلال عمليات  مضاربة ) زيادة إنتاجية العملأو الإنتاجية 

 زبوناتية ودوائر قريبة من السلطة السياسة علاقات تقام في الظل بين شبكات

 تإن الانحراف الذي تمثله الوضعية السابقة لا يأتي من كون أنه يناقض الأهداف المعلنة للسياسا

 .    الشكل المهيمن في توزيع الدخل الوطني،التنموية فحسب بل  كونه تجعل من الريع

 ةوما هي آثاره على دينامكي يف يمكن تفسير هيمنة هذا الشكل من المداخيل في الجزائر،ك

  التراكم؟

الإجابة على هذه تستدعي بطبيعة الحال دراسة الشروط الاجتماعية والاقتصادية المتحكمة 

ولة اعتمادا بتشكل الأسعار والمداخيل وقد تميزت هذه الشروط إلى غاية اية الثمانينيات يمنة فعل الد

  .على الريع النفطي والذي مكنها من تجاوز قوانين السوق والإنتاج والمنافسة

 أن هذا النهج ىمواجهة السوق، ولا يخفوله وكأا اتخذت لنفسها هدفا هو وبذلك فان ألد

التمتع امش من السهولة لا يمنحه الضبط عن طريق قوانين السوق هذا على : يمنح امتيازا مضاعفا

 تجعل من اتمع برمته مرتبط ورهينة السلطة ،ستوى الاقتصادي،كما أا على المستوى السياسيالم

  .ةالسياسي
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وشل أية ) الخارجي( سينتهي باستنفاذ جدوى الريع البترولي ،وتكلفته الحتمية هو انه في النهاية

   إنتاجية داخلية الكفيلة لوحدها بدعم التنمية الاقتصاديةةدينامكي

 ت الدولة في الجزائر من تناقضات اجتماعية وسياسية وثقافية موروثة عن الجزائر المستعمرة،نشأ لقد

 الاستقلال لتفرض نفسها على مجتمع منهك ومحطم جراء الهيمنة والاستغلال ذوجاءت الدولة من

ن  تحت مبرر التحديث والتطوير وهما المهمتان الأساسيتااالاستعماري إضافة إلى حرب التحرير وهذ

وسيظهر لاحقا أن النتائج لم تكن في مستوى الأهداف ولا حتى في مستوى الوسائل المستخدمة  للدولة،

فعوضا أن نشهد تنمية عن طريق الدولة شهدنا نموا للدولة ذاا ولهياكلها   المبذولة،دولا الجهو

عض الهياكل وأنماط دولة تختلف عن المفهوم الحديث للدولة على الرغم أا أخذت منها ب:وصلاحياا

 التنظيم

لكن ) القانونية والتشريعية والتنفيذية(على المستوى المؤسساتي تم تبني مبدأ فصل السلطات

  الهياكل والمؤسسات الرسمية الظاهرة، داخل بعض الدوائر الضيقة،ج خارعمليا، تمارس السلطة الفعلية

  .لإنتاج والتبادلواحتكرت الدولة اغلب وسائل  ا واموعات غير الرسمية ،

بعيدة الاستقلال كانت كفيلة حتى تأخذ صفة " الدولة" هل ظروف نشأةوهنا يأتي التساؤل 

 الدولة كل مدلولاا المؤسساتية والسياسية والاجتماعية ؟والى أي حد يمكن اعتبار هذه ظروف،

بناء الاقتصادي؟ والى أي مدى تحكمت طبيعة النظام السياسي في ال مسؤولة عن الأداء الاقتصادي،

 حد يمكن للريع الخارجي التحول إلى موارد استثمارية لتمويل التراكم، وضمن أية شروط وإلى أي

 وبصورة أدق ما هي الآليات المؤسساتية يمكن ضمان تحول دائم للريع إلى رأسمال إنتاجي
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لة و الأطروحة الأساسية التي ندافع عنها من خلال هذا البحث هي أن لظروف نشأة الدو

طبيعتها المؤسساتية  تأثير مباشر على الأداء الاقتصادي وانه حتى بإعادة الاعتبار لآليات السوق وفي 

 Dutch ( فان هذه الآليات ستقود إلى وضعية شبيهة بالمرض الهولندي،غياب بناء مؤسساتي مناسب

Disease  ( إنتاجية داخليةديناميكية هدف تحقيق يناقضوهو الأمر الذي  

 فإننا نتساءل هل التحرير الجاري الآن في الجزائر لا يتعدى كونه مجرد شكل من أشكال ومنه

 إعادة توزيع الريع باستخدام السوق

 الإطار النظري- 2

 التي تأتي ضمن المقاربة )la théorie de la régulation( تقدم نظرية الضبط الاقتصادي

صر مجال البحث في خمس مؤسسات اقتصادية أساسية المؤسساتية امتيازا جيدا في هذا اال ،كوا تح

نمط الاندماج في  النقد، العلاقة الاجرية،:وهي في الآن ذاته، آليات ضبط بديلة في اقتصاد السوق وهي 

  .نظام المنافسة والدولة الاقتصاد الدولي،

حه  كفيلة بتخطي الإشكال المنهجي الذي يطر، تسمح بتقديم شبكة قراءة،إن هذه المقاربة

العديد من المتخصصين عند الاقتراب من دراسة تجربة التنمية في الجزائر، هو الأمر الذي يشير له الأستاذ 

إن الرفض السياسي للضبط عن طريق الاقتصاد الميزة الأساسية (( ..عدي هواري في مأزق الشعبوية 

قا من مفردات الاقتصاد للسياسات التنموية في الجزائر، يصعب من تفسير الممارسات التنموية انطلا

السياسي والتي تفترض في تعريفها بداهة استقلالية الأعوان الاقتصاديين وشكلا معينا من العلاقة بين 

والتي بني عليها الاقتصاد ... عمل اجر، ربح، فائض،:عل من المصطلحاتيجو. الاقتصادي والسياسي

 (L. Addi [1990] P. 149) ,السياسي غير مجدية
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وتم التركيز غالبا على " إستراتيجية الجزائرية في التنمية" ديد من الدراسات لما سميتعرضت الع

 الأمر غير انه عندما يتعلق  اقتصادية متعلقة بمسألة الاستخدام الداخلي للريع الخارجي،–اعتبارات  تقنية 

  . هي ذات طبيعة سياسية،بالريع فان الرهانات الأساسية

 تركز على الدور ألتعطيلي للريع ،ية حول التجربة الجزائريةفي حين أن الدراسات السياس

 نظام متسلط يجعل من الاقتصاد موردا للسلطة ة استمراري-على غرار بلدان أخرى–الخارجي بتمكين 

 بالايدولوجية الشعبوية التي ميزت الحركة ، ورفض استقلالية الاقتصاد يفسر في حالة الجزائر.السياسية

  .فض الرؤية إلى اتمع من خلال  تناقضاته الطبيعيةالوطنية و التي تر

وعلى ضوء ما تقدم يمكن الإشارة إلى الدراسات ذات العلاقة بما نحن بصدده وعلى وجه 

 التي يعتبر فيها أن الممارساتو (L. Addi [1990] "مأزق الشعبوية"الخصوص إلى عدي هواري في 

   . تطرح إشكالية العلاقة بين الاقتصادي والسياسي،علنةالتنموية في الجزائر بتناقضها مع الأهداف الم

منظور انتربولوجي شرح ومن   ,(A. Henni, 1991)الأستاذ احمد هني في الاقتصاد الموازي 

  .في مجتمع تبدو فيه إرادة الدولة مهيمنة بصورة مطلقة" موازية"كيفية نشأة  وعمل آليات ضبط 

. ج:اسات الأخرى التي تناولت أزمة الأنظمة الريعية فوتنا الإشارة إلى جملة من الدر تولا

 A. Amaroucheاماروش . ،اA. Sid Ahmed (1983, 1990)سيدي احمد .،أD. Liabès (1986) اليابس 

(2004, 2006),  

   :هيكل الدراسة- 3
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،  السياسية الاقتصادية والأشكال المؤسساتيةت تبعا لطبيعة لخيارا،حاولنا تقسيم مراحل تاريخيا

 وقد تم التقسيم على أساس التمظهر ،الجوهري هو ريعي في كل المراحل أن المضمون الأساسي و لماع

   من بداية  وعليه أمكن التمييز بين مرحلتين الأولى تبتدئ السياسي له دون تغير في بناه الأساسية،

بتنا مبنية على  والتي يميزها تدخل للدولة والتي كانت مقارتالسبعينيات إلى النهاية الثمانينيا

 الاقتصادية ت و تفسير طبيعة الخيارا، طبيعة المؤسسات والعوامل التاريخية التي حكمت نشأاإيضاح

  .انطلاقا من ذلك، أما الثانية فمن بداية التسعينيات التي تمثلا تغير في منحى التدخل السابق

ثم انتقلنا  ،آنفاالمشار إليهما خلال المرحلتين  وحاولنا استعراض أهم ملامح السياسة الاقتصادية،

 الخصوص رد على وتناولنا ،إلى إسهامات نظرية الضبط في إدراك وتحليل الممارسة التنموية في الجزائر

 وهذا في المرحلة الثانية أي من بداية ،قفعل النظام ألريعي وبنيته المؤسساتية اتجاه تبني خيار السو

  .التسعينيات

على الحالة الجزائرية وأزمة نظام التراكم و انتهينا " المرض الهولندي"باق تم انتقلنا إلى اختبار انط

 .إلى تناول الشروط المؤسساتية لتجاوز الأزمة والأبعاد السياسية لها
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   والنظام الدولتي في الجزائرالدولة: الفصل الأول 

  

  مقدمة

 بعض اتمعات الأوروبية بداية القرن،ظهر شكل الدولة الحديث، كتنظيم لممارسة السلطة السياسية في 

بصفة مستقلة عن أي شكل للسلطة السياسية والاقتصادية أو الثقافية أو الدينية أو أية سلطة أخرى 

  .،متزامنا مع مفهوم الخدمة العمومية ومفهوم الأمة ومع تطور الرأسمالية وصعود البرجوازية

والتي تشغل  ،..)الجيش،الخ الشرطة، الجمارك، العدالة، ية،الجبا الإدارة، القانونية تشمل الدولة الأجهزة

شمل نشاطها كل جوانب الحياة يلإقليم ولكن اتنشط الدولة في حدود  .أعوانا يتماثلون مع الدولة

  .الاقتصادية والاجتماعية للإفراد والجماعات

تعقيد وتشهد تطورا  داخل مجتمعات تتزايد في ال، من مسار طويل، المفهوم السياسي الجديدذانتج ه

ا الشكل السياسي ليعم المعمورة بما فيها دول العالم الثالث اثر حركات ذ هراقتصاديا هاما، وانتش

  .التحرر

ذلك   في دول العالم الثالث يطرح إشكالات نظرية،، تحليل هدا الشكل الجديد من الدولةلكن        

هياكل اقتصادية يتها الخاصين، لقد نشأت من ، لها تاريخها وديناميكأن الدولة في مثل هده الدول

 ارتباط بالاقتصاد نقطيعة مع المستعمر ولك:مختلفة  خاصة ودينية واجتماعية وثقافية وسياسية وحتى

  .ه العناصرذ ذوعليه لا يمكن مقاربة وتحليل الدولة في هذه الدول دون الأخ العالمي الرأسمالي،
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وجاءت  ت اجتماعية وسياسية وثقافية موروثة عن الجزائر المستعمرة،نشأت الدولة في الجزائر من تناقضا

الدولة مند الاستقلال لتفرض نفسها على مجتمع منهك ومحطم جراء الهيمنة والاستغلال الاستعماري 

  تحت مبرر التحديث و التطوير وهما المهمتان الأساسيتان للدولة،اإضافة إلى حرب التحرير وهذ

ل البحث إن النتائج لم تكن في مستوى الأهداف ولا حتى في مستوى الوسائل وسيظهر لاحقا من خلا

ا ذافعوضا أن نشهد تنمية عن طريق الدولة شهدنا نموا للدولة   المبذولة،دالمستخدمة ولا الجهو

ت منها بعض ذخأدولة تختلف عن المفهوم الحديث للدولة على الرغم أا  :ولهياكلها وصلاحياا

  1نماط التنظيمالهياكل وأ

 تمارس ،لكن عمليا) التنفيذية التشريعية، القانونية،(على المستوى المؤسساتي تم تبني مبدأ فصل السلطات

واموعات  السلطة الفعلية خارج الهياكل والمؤسسات الرسمية الظاهرة، داخل بعض الدوائر الضيقة،

واحتكرت  يش وبعض الدوائر في الدولة،غير الرسمية والتي تشمل عناصر من مصالح الأمن وقيادة الج

أما اال السياسي ولغاية محاولة الانفتاح التي جرت بعد  الدولة اغلب وسائل وسائل الإنتاج والتبادل؛

وبذلك تلعب   ظل تحت رقابتها، ولازالت تحدد اتجاهات تطوره وهامش التعبير فيه،1988أكتوبر 

   الدولة دورا أساسيا في تشكيل اتمع؛

غير انه وبالمقابل فان فعل الدولة هذا يتم في مجتمع يكونه أفراد وجماعات بطموحات ومصالح تعكسها   

سياسية مستقاة من مرجعيات ثقافية خاصة وهذا الأمر هو الذي يجعل الدولة في -اجتماعيةممارسات 

ضة توظف مواقعها  مكانا دائما للصراع بين مختلف القوى والأفراد والعصب ذات مصالح متناق،الجزائر

ذلك أن الدولة هي مصدر التراكم :داخل الأجهزة ضمن إستراتيجية تنسجم مع مصالح كل فئة 

                                                 
" الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي" 21،ص1991 ندوة للمعهد العربي للتخطيط ،الكويت،دار الرازي،بيروت،   
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يجعل التحكم في الدولة مسالة أساسية قد  وهذا ما والامتيازات ونقطة التقاء كل الطامحين إلى الريع،

  .دمويةتجعل من الصراع بين العصب والجماعات يأخذ طابعا عنيفا قد يصل إلى ال

هذا الشكل من الدولة هو الذي فرض نفسه على اتمع بصورة تدريجية، وتحولت الأجهزة المكونة لها 

إلى أجهزة خاصة في أيدي بعض ذوي المصالح،يسيرون المال العام وكأنه خاص ويفرضون على اتمع 

لة انطلاقا من الجانب وعليه لا تجب مقاربة هذا الشكل من الدو طبيعة العلاقة السياسية ومضموا؛

بل يجب مقاربته من حيث انه يريد أن يكون المنشئ  أو أي جانب آخر، الاقتصادي،حيث هي مهيمنة،

ت في تواجده في جميع المستويات بل في انه يريد سفالمشكلة لي لكل تجليات اتمع وللعلاقات داخله،

هذا الشكل الجديد من الدولة يجب تحليله الاستحواذ على جميع الجوانب ورقابتها وتشكيلها وعليه فان 

لأنه )الاقتصادية، السياسية، الثقافية، البنية الاجتماعية (من خلال طبيعة علاقته مع اتمع في مجملها 

  .انطلاقا من الدولة وبواسطة أجهزا نشأت علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة

نظام تحكم في اتمع في مختلف  نظام سلطوي أساسا؛:تميز النظام ألدولتي في الجزائر بالعناصر التالية

 ،اجتماعية جديدة) عدم مساواة (ونشوء فوارق ،وعلاقات اجتماعية تنطلق من الدولة وحولها الجوانب،

  .العلاقة مع الدولة  طبيعة العلاقة السياسية،،مردها أساسا

  

  :ة الاقتصادندول  1.1

بعد تأميم كل وسائل  ا مركزيا في الاقتصاد بدون منافس،يحتل هذا الشكل الذي أسميناه الدولة دور

وكل الأنشطة الاقتصادية تديرها الدولة بما  الإنتاج والتبادل الأساسية مند سنوات الاستقلال الأولى،

 .ذلك أن الرأسمال المحلي مرتبط إلى حد كبير بالدولة تبقى من أنشطة خاصة، فيها ما
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  الاقتصاد أسير السياسة1.1.1

القطاع العام الموروث : ن القطاع العام على الاقتصاد الجزائري وذلك عبر أربعة أساليب أساسية هيم

تأميم الأصول  ي جرى تطبيقه في القطاعين الفلاحي والصناعي،ذالتسيير الذاتي وال أصلا عن الاستعمار،

ويضاف إلى كل هذا،  ،الأجنبية ،توسيع القطاع العام بواسطة الاستثمارات العمومية خلال السبعينيات 

لغاية -احتكار الدولة للنظام النقدي والمالي والتجارة الخارجية،  هذه الوضعية مكنت النظام السياسي

 من استخدام الاقتصاد والمؤسسات والهياكل العمومية لمحاولة تخفيف التناقضات الاجتماعية -الثمانينيات

  .ام والسياسية التي تحرك اتمع ودد استقرار النظ

كان فيه الأخير براغماتيا حيث  يسير علاقة الدولة باتمع،) خلال عشريتين(لقد تم إبرام عقد ضمني 

هر الأول على دوام العقد وذلك بالسعي إلى أن سيكتفي بإشباع بعض طموحاته الأساسية في حين ي

لنظر في طبيعة السلطة لاتصل الفجوة بين التطلعات الجماهيرية والواقع إلى الحد الذي يفرض إعادة ا

وعليه فقد تكفلت المؤسسات العمومية والإدارات برفع مستويات تشغيل العمالة دونما أي  السياسية،

وتم الحرص على ضمان ديمومة نشاط اغلب المؤسسات العمومية على  قيود للحد من ضغوط البطالة،

ة الواسعة الاستهلاك للحفاظ على القدرة وتم دعم المواد الاستهلاكي الرغم من وضعيتها المالية الكارثية،

  .الشرائية للطبقات المحرومة وتجنب غضبها ،وسنتناول بتفصيل أكثر، تنظيم القطاع العام لاحقا

    ألدوله تصنع القطاع الخاص

لم يمنع من تواجد نمو قطاع ، إن نمو القطاع العام منذ الاستقلال بصورة حصرية في بعض القطاعات

 وتحت ظل الدولة ،لاقتصادي المهيمنا ضمن النظام ،تكون وتطور وتدعمبأنه ، تميز خاص محلي

  .وبفضلها
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وظلت  لقد حطم الاستعمار الفرنسي كل الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجدت قبله،

حي ألفلا( أمام البرجوازية والرأسمال ،ضعيفة ومحدودة) الحضرية والريفية(البرجوازية الجزائرية 

لكن وبفعل  لم تتمكن من قيادة وتنشيط المطالب الوطنية أو التأثير فيها، وعليه الكولونيالي،) والصناعي

والذي  ، بواسطة مشروع قسنطينة،أعاد المستعمر صياغة سياسته واكتشاف البترول، الثورة التحريرية

وسيلة أساسية وهي ترقية قوة ثالثة حاول إعادة صياغة الروابط الاستعمارية الجزائرية الفرنسية وهذا عبر 

 لتحديد ـ السلطة الاستعمارية أن تجعلها طرفها المفاوضت إطارات وبرجوازية محلية حاولتشمل نخبة

  .طبيعة علاقات التبعية المزمع إقامتها

 من بين ،عمليا سمحت هذه السياسة بتطور شريحة قليلة نسبيا من التجار وأصحاب الأعمال والمضاربين

 تضاعف عدد المؤسسات 1960- 1957انه خلال السنوات   ,D.Liabes [1984]ئريين ويذكرالجزا

 تتركز أنشطتها بصفة خاصة في التجارة والحرف 15000 إلى  7947الفردية التي يملكها الجزائريون من 

وتطورت هذه المؤسسات بفعل سببين  أما في مجال الصناعة فتكاد تكون منعدمة، والخدمات،

 إلى جانب سياسة اقتصادية ،واجد قوات الجيش الفرنسي والممونة من السوق المحلي من جهةت:أساسيين

وبذلك تظهر هذه البرجوازية الناشئة ) وقطاع المحروقات حديث النمو مخطط قسنطينة،(توسعية 

 كوا نشأت وتطورت بفضل القدرة الشرائية للمستعمر ،وكأا منتوج استعماري) التجارية أساسا(

 هذه البرجوازية بعد دوستستفي ،)المستعمر(فهي مرتبطة بالدولة  استه الاقتصادية اية الخمسينيات،وسي

توزيع متزايد للأجور في القطاع العام ،ووصلت  تضخم الإنفاق العام،:الاستقلال من وضع مناسب

  (D. Liabes [1984], P.48)  . %68.2مساهمة  القطاع الخاص في الناتج الداخلي 

 تلتها إستراتيجية للتطوير الصناعي ابتدءا ، شرع في مخططات جهوية خاصة19/6/1965ث انقلاببحدو

 برنامج مكثف للاستثمار سيتمكن القطاع الخاص من الاستفادة منه ،مضموا الأساسي ،1967من 
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لاشتراكية وبالرغم من شعار الفريق الحاكم الجديد والمنادي با  الاقتصاد، ةنبالتوازي مع تزايد دعم دول

عانات لقدامى ضباط  فقد أعاد العديد من الملكيات المؤممة لأصحاا  المحليين كما وزع عددا من الإ

عانات س هذه الإ،كما منحت نف)المحالين على التقاعد تحت مبرر تجديد الجيش وتشبيبه(جيش التحرير 

الرغبة في السلطة أو الصراع إلى إطارات جبهة التحرير الملتزمين بالامتناع عن أي شكل من أشكال 

صول على امتيازات  للححولها ،وستتمكن هذه الفئات من استغلال علاقتها مع مختلف أجهزة الدولة،

تبدأ بالحصول على بتكوين رأسمال ابتدائي انطلاقا من حيازة أصول ثابتة بأسعار رمزية وتجهيزات  هامة،

 تراخيص استغلال حصرية لبعض الأعمال ممولة بقروض ذات فوائد جد منخفضة كما استفادت من

من دون أية منافسة  (G.Hidouci ,1995,, P.45)  والعمليات الإنتاجية تحميها هذه التراخيص الحصرية 

داخلية آو خارجية وتتركز أغلبية أنشطة هاته الفئات في عمليات التحويل الأخيرة للمنتجات 

  .الاستهلاكية

اص بنفس المضمون لغاية بداية الثمانينات متميزا بازدواجية فهو ظل خطاب الدولة اتجاه القطاع الخ

 في حين إن الممارسات اليومية لا تخلو من ،والعدالة الاجتماعية والتأميم يتحدث عن الاشتراكية ،

إن هشاشة القاعدة الشعبية والاجتماعية للفريق الحاكم تلك الفترة .العديد من الاستثناءات لهذه القواعد 

 أجيرته على محاولة إعادة هيكلة اتمع خصوصا داخل أجهزة الدولة وذلك لمحاولة خلق )62-65(

هانه الجماعات رأت في البرجوازية المحلية منافسا جديا لمراقبة هياكل  جماعات مصالح مهيمنة جديدة،

ون  شريطة إن لا تك،تواجدهابوموارد الدولة الموروثة عن الاستعمار وعليه اضطرت إلى السماح 

صاحب هذا الخطاب صدور العديد من النصوص والقرارات التنظيمية ).[1976]الميثاق الوطني (مستغلة

والموجه بصورة خاصة للمؤسسات الخاصة الأجنبية يمنحها بعض ) 63-227(ولها قانون الاستثمارأكان  



 22

ال للرأسمال الخاص والذي فتح ا) 66-844الأمر (الامتيازات والضمانات أما قانون الاستثمار الثاني 

  .ومنحه عديد الامتيازات الاقتصادية والمالية وفتح نسبيا مجال النشاط شريطة الحصول على الاعتماد

لة وهياكلها الإدارية  جعلت القطاع الخاص مرتبط بالدو،الإجراءات والممارسات إن مجمل هاته

قات دعم داخل الأجهزة  هو البحث عن علا،حيث أصبح شغل أصحاب رؤوس الأموالوالاقتصادي، 

  . والحصول على الصفقات والامتيازات أو الرخص ،لتجاوز التنظيم

 بل تعداه إلى ،قطاع الخاص بالدولة على الجانب التنظيمي والقانوني والتشريعياللم يقتصر ارتباط 

مع فتطور السوق المحلي ومستوى الحماية والصفقات العمومية جعل أهم جوانب علاقته  الاقتصادي،

الدولة تتلخص في حيازة اكبر جزء من هاته الصفقات إلى جانب الحصول على منتجات بأسعار اقل من 

  لم، وهو الأمر الذي مكن القطاع الخاص من تحقيق أرباح هامة،الكلف وحتى اقل من الأسعار الدولية

وبالنظر إلى . (A.Henni ,1991) )راسمة المؤسسات(يخصص إلا جزء يسير منها إلى إعادة توسيع الإنتاج

 ، بالإضافة إلى فئة جديدة تتزايد أهميتها مع الوقت،تجار وحرفيين تبين إم أصول المقاولين الجزائريين

ستثمار في قنوات  وقطاعات خوض الا الذين اختاروا ،وهي فئة إطارات المؤسسات والإدارات العمومية

 الارتباط المتعدد والعلاقات التفضيلية التي يرها وهو الأمر الذي يظهرسطرق - بحكم تكوينهم–يدركون 

   وهي تجسيد مادي لرأسمال من العلاقات....إا وضعيات ريع"تجمع القطاع الخاص بالدولة وأعواا 

     (D. Liabes ,1984, P.124)  
  

  مجتمع مرتبط بالدولة- 2.1
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 فعلى ، في اال السياسيأما، إن  الدولة  مهيمنة بصورة شبه مطلقة على الاقتصاد، اتضح مما سبق

 بواسطة مختلف أجهزة ،لا أن الدولة احتفظت يمنتها، إالرغم من الانفتاح المحتشم اية الثمانينات

 .الرقابة ولا يمكن الحديث عن مجتمع مدني معارض لها أو حتى مستقل عنها

مع برمته يتهيكل انطلاقا من فات، ذلك أا تلعب دورا هاما في تشكيله، ظل اتمع يتبع تطور الدولة

 .طبيعة علاقته بالدولة وحولها

 فلا توجد طبقة اجتماعية منظمة حول ، ضعيفا محطما،بعد الاستقلالو خرج اتمع من حرب التحرير

إن الرأسمالية حطمت الجماعات " قادرة على إعطاء ديناميكية للمجتمع ،برنامج اقتصادي وسياسي

 طبقة من تقديم الإجابة ةوإذا لم تتمكن أي خنقت البرجوازية الصغيرة، التقليدية،جوعت الفلاحين،

 وليس لها بالتالي ،  ذلك إن أي منها لم تكن كاملة التكوين،المناسبة للوضعية التي أنشأها هذا التحطيم

ولاتصورها للتاريخ  أدواا السياسية، ولا اقتصادي، لا و اجتماعي دور

  ).(J.F.Lyotard,1963, , P.41"اتمع

 

  

 بل تعداه الأمر إلى إعادة ، التحكم في مجمل الاقتصاد الوطني،وعليه فقد تولت الدولة المستقلة والحديثة

 وقامت ذه المهمة في غياب ثقافة وتقليد الدولة في اتمع الجزائري، تنظيم للمجتمع في مختلف جوانبه،

 والتي يغلب علبها الطابع لتي خلفها المستعمر،وعليه فقد تم إعادة العمل بمختلف الأنماط والهياكل ا

ومما يعمق المشكل أن ذلك سيتم ضمن إطار إيديولوجي وممارسات سياسية واجتماعية المركزي، 

وضمن هذا السياق كان خطاب ...الزبونية التسلط ، ثقافة الإجماع،:موروثة عن الحركة الوطنية 

  . وديدا للوحدة الوطنيةعتبر الاختلاف خلافا وتقسيمايوممارسة السلطة 
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   تزايد سلطة الدولة

حيث انه نمكن من تجاوز الحزب وورث  بعيد الاستقلال كان بناء جهاز الدولة في مرحلة متقدمة،

قاعدة  بدون)(F.Lyotard,1963 , P.42."دولة مستندة على الفراغ "لكنها الاستعماري، الجهاز

  .وقدرات وكفاءات اقتصاديةاجتماعية ولا برجوازية تملك تقاليد سياسية 

، عبر إنشاء  سارع الفريق الحاكم إلى إبداء رغبته في هيمنة اجتماعية وسياسية،في غياب شرعية انتخابية

مهمشة تمتلك  في القرى والمدن كانت تعيش شرائح كبيرة في ظروف مزرية،" لشرائح المهيمنة الجديدة ا

 لخوض معارك ضارية للحصول على السلطة -ماعي بحكم تكوينها الاجت-مهيأة  شيئا من الثقافة،

هذه الطبقات تبرز من خلال الأجهزة السياسية للنظام الوطني الشعبوي، وتتحالف  والامتيازات المادية،

 (M.Harbi 1992,P.125)"مع بغض العناصر من طبقات أخرى لتحتل مواقع قيادية للمجتمع

 على والوحيد للقادة العسكريين والسياسيين، إن الانشغال الأساسي 1962لقد دللت أحداث صيف 

أما على  كان هو كيفية التحكم في الدولة الجديدة لجعلها أداة لرقابة وتسيير اتمع،المستوى السياسي 

 فانطلق سباق محموم لتولي المناصب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ،المستوى الاقتصادي والاجتماعي

في مثل هذه الظروف وضمن . والمراقبة الفعلية للجهاز الاقتصادي ، وضع اليد التي تمكن من،والسياسية

  . بالدولة لا عن طريق القوى الاجتماعية،هذا السياق نشأت الدولة وشرع في تنظيم اتمع من فوق

  

  الدولة يكل اتمع

من تحديد أسس  يد،إلى حد بع إن التنامي التدريجي للدولة وتدخلها في جميع شؤون اتمع سيمكنها،

 .التنظيم الاجتماعي
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 وتسارعت وتعمقت بعد انقلاب ( J.Leca ,J.C.Vatin,1975)شرع في هذه العملية مع الاستقلال

القطاعات التي  إقامة نظام متكامل من" ..بومدين بقولهالرئيس الراحل هواري لك  ذ وقد عبر عن1965

 المناطق الأكثر بعدا من الوطن لتعكس حضور تغطي كل الأنشطة الوطنية والتي تصل امتداداته إلى

بومدين .الرئيس الراحل هواري"(الدولة كجسم الإنسان والذي تحمل شرايينه الحياة لنقاطه الأبعد

1977,(  

وحيث العلاقات   إلى إقامة نظام دولتي حيث اتمع تحت تصرفه،-بالتدريج-هذه المقاربة ستفضي 

والتي لم تصبح مجرد شريك   عون أيا كان نشاطه المرور بالدولة،وعلى أي الاجتماعية تخضع لسلطته،

والتي صار  بل فرضت نفسها كوسيط إجباري بين مختلف الأعوان واموعات الاجتماعية، اجتماعي،

حيث مركز السلطة الفعلي والضروري  ،مختلف أجهزة الدولةهمها الأساسي البحث عن الدعم داخل 

ومع تعمم هذه الظاهرة تشكلت شبكات من العلاقات الشخصية  تماعية،لأية ترقية أو امتيازات اج

وبدى التنظيم الاجتماعي وكأنه تركيب لمظلات للحماية يحملها أعضاء  ،غرضها الأساسي هو الدولة،

  .هي التي تمكن من حماية الأقرباء والمساعدين والزبائن والحلفاء مختلف أجهزة وتنظيمات الدولة،

ة هذا والجهوية والعصب دورا أساسيا في تحديد طبيعة العلاقات بين مختلف الشبكات ولعب نظام الحماي

 والتوازن بين مختلف مكونات ،اعتماد  نظام تبادل المصالحفي الغالب  تم ،،فمع غياب قواعد محددة تسيير

لح  لان عمليات تبادل المصا، للاختلال دوريااوبديهي أن نظاما كهذا سيكون هشا ومعرض السلطة،

فقد يتعرض عضو نافذ   والتوازنات يمكن أن تختل في أية لحظة،،والمنافع لن تكون سهلة التنفيذ دوما

ها عارية مجبرة على البحث عن سللإقصاء من أجهزة الدولة عندها ستجد شبكة المحميين والزبائن نف

  .تغطية جديدة لحماية امتيازاا
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 تحمل بصمات الدولة ،تي يرتكز عليها اتمع الجزائري وتسييرهإن المعايير الاجتماعية والقيم الثقافية ال

هي ..) انتزاع الملكية الخ السخرة،(إن هيمنة وعنف المعمرين  وهذا منذ مدة طويلة ورسمها الاستعمار،

 وعليه فان اتمع الجزائري لم يعرف الرأسمالية إلا من ، تعبير عن هيمنة سياسية،من وجهة نظر اتمع

قبل أن ) المستعمرة(فالاستغلال وعدم المساواة هي نتائج لهيمنة الدولة  .لهيمنة والتسلط السياسيخلال ا

 .وكانت الآمال عند الاستقلال كبيرة لتغيير هذا الوضع تكون نتاج المعمر بحد ذاته،

  

  العدالة الاجتماعية وترقب الدولة

العدالة :أن أساسيان وانتام شعور ، تشترك فيه أغلبية الجزائريين،خلف المستعمر وضعا مزريا

ز الهيمنة والاستغلال وذلك أملا في تجاو ،)دولة حاضنة(الاجتماعية وضرورة تكفل الدولة باتمع

الأرض، : كل المنافع والخدمات التي حرموا منها ،إليهملاستقلال  أن يعيد ا،وكان أملهمالاستعماري، 

 الدولة سيشكل عاملا حاسما من رجاءهذا ال..ياسية،السلطة الس التعليم، الصحة، السكن، العمل،

  .لضمان شرعية الدولة ذاا وشرعية فعلها التنموي

لم يكن ينظر للدولة على أا رمز الاستقلال الوطني فحسب، بل ألقى اتمع على عاتقها مهمة ، وعليه

حياا ورقابتها على كل وانطلاقا من هذا التكليف تزايدت صلا التنمية وضمان العدالة الاجتماعية،

 وهي الفترة التي برز فيها بوضوح طبيعة ، خصوصا في فترة السبعينيات،الأنشطة الاجتماعية والسياسية

  .وانتظر المواطنون كل شيء هذا التكليف،

وجعل هذه  في حاجة إلى مساعدة الدولة، تزايد وتوسع هذا الطلب الاجتماعي جعلهم مقعدين،ان 

 معه اوهو الأمر الذي بد ئم عن موارد لتوزيعها على مختلف الشرائح الاجتماعية،الأخيرة في بحث دا

  .ال من أية دينامية مستقلة أو مبادرة أو قدرة على الاستقلال عن الدولةخاتمع 
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  المصالح المرتبطة بالدولة بتزايد تزايد الفوارق-

منشئ للفوارق - بحكم طبيعته–لها هم إن التنظيم الاجتماعي الذي قام في الجزائر من قبل الدولة وحو

حيث الطبقات الاجتماعية  الاجتماعية، وهي فوارق تختلف عن تلك التي تنشأ صمن النظم الرأسمالية،

أما في حالة   لكن ليس انطلاقا منها،،قد تنشأ بدعم منها تنشأ تاريخيا في استقلال نسبي عن الدولة،

اعي يتم من خلال تحليل طبيعة العلاقة مع الدولة والسلطة الجزائر فان البحث عن أصول التمايز الاجتم

 .السياسية

  

 على الرغم من قيامها ببعض الوظائف التي ةإن اموعة الاجتماعية المهيمنة لا يمكن نعتها بالبيروقراطي

ة أو  لا يتم بناءا على الكفاءة أو الجدار،لكن في هذه الحالة فان نمط التوظيف نجدها في السياق الغربي،

لذلك فان ما يحرك الموظفين  ومنطق العصبة أو الجهوية، ية،نبل على قاعدة الزبو مستوى التحصيل،

 بل كيف يمكن استخدام الدولة لتحقيق المصالح الشخصية أو ، خدمة الدولةسلي  داخل الدولة عادة،

 بل ، هيمنتها الاقتصاديةوبالتالي فان الجماعة المهيمنة لا تحتل مركزها هذا انطلاقا من مصالح العصبة،

وعليه فأصول التمايز الاجتماعي متأتية أساسا من طبيعة  من قدرا على التحكم في أجهزة الدولة،

ذا المعنى لا تكون الدولة تعبيرا عن أداة بيد طبقة .العلاقات بين الأعوان والجماعة الاجتماعية مع الدولة

 .وإعادة إنتاج مجموعات مهيمنة ومجموعات مصالحبرجوازية مشكلة سلفا، إنما هي مكان إنتاج 

  

   الدولة ومجموعات المصالح

يتعذر معه الحديث عن طبقات  إن غياب مشروع واضح يحدد ويحكم طبيعة النظام السياسي في الجزائر،

لا يمكن الحديث سوى عن مجموعات مصالح، وهي مجموعة من الأفراد أو الجماعات يضمن  واجتماعية،
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في حين إن المكون  لأنه الأقوى بحكم ممارسته للسلطة الفعلية، لمكون العسكري لها،انسجامها ا

وتطور   لغاية السبعينيات والذي يظم مسيري وإطارات القطاع العام،ة هو الأكثر دينامكي،التكنوقراطي

تلف أما المكون الثالث وهو الإداري الذي يمثل مخ هذا المكون مع تطور القطاع الاقتصادي العمومي،

في حين أن المكون الرابع  الإطارات العليا للدولة وتوسع خلال الثمانينيات ليشمل المنتخبين المحليين،

  .سياسي بمثل إطارات الحزب والمنظمات الجماهيرية المؤطرة  للمجتمع 

رار ويطغى عليها عدم الاستق هذه العناصر المكونة لهاته الجماعات مختلفة المشارب ومستويات المداخيل،

واغلب أعضائها من مدنيين لا يملكون   ذلك أا تستمد مشروعية وجودها من السلطة السياسية،

وما يحكم اموعة هو طبيعة . للصعود والترول،وهم معرضون بالتالي ضمان ديمومة المنصب والصفة،

 أية هيئة وهو الأمر الذي يفسر مسارعة أي عضو معين في منصب في ميزان  القوة السياسي والظرف،

ضمن هذا المنظور تكون كل الموارد الاقتصادية .في الدولة إلى تجسيد الامتيازات التي يمنحها المنصب

المراقبة من قبل الدولة محل صراع وتجاذب  بين  مختلف هذه  الجماعات والعصب والأفراد ذوي العلاقة 

ر  هذا الأمكز الصراع والتقاسم بينها،وكون القطاع العام هو محتكر هذه الموارد سيجعله في مر بالدولة،

والذي لم يكن بالمرة من منطلق  هو الذي يفسر الدفاع الذي أبدوه لحماية القطاع العام اية الثمانينات،

إيديولوجي بل من منطلق استراتيجي،كون الإصلاحات المزمع إجراؤها آن ذاك كانت ستقضي على 

 هذا الموقف كونه نشأ مستفيدا من القطاع العام من جهة،ويشترك القطاع الخاص أيضا في  هذا الوضع،

وكون أن العديد من مجموعات المصالح هذه، يستعملون القطاع الخاص لتحقيق الثروة المتراكمة بفضل   

  .مواقعهم داخل أجهزة الدولة من جهة ثانية

   فشل النظام ألدولتي- 3.1
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حيث تميزت مرحلته بمشاريع  خ الجزائر،هواري بومدين مرحلة هامة في تاريالرئيس مثلت وفاة 

وميز الخوف والاحترام علاقة المواطنين   حول المدن الكبرى،توانتشرت الورشا استثمارية كبرى،

وفي منتصف السبعينيات برزت ملامح الرغبة الأولى في مراجعة العملية  بالدولة في غياب الشرعية،

قتصادية والاجتماعية وامتداد الغضب الشعبي الناجم عن  وذلك بالنظر إلى تزايد الصعوبات الا،التنموية

ولظهور أثرياء جدد من قلب  رفض شرائح من اتمع لتدهور أوضاعها بعد تدهور لم يدم فترة طويلة،

 هاته الفترة لإجراء ، الفريق الحاكم الجديداستغلو ومرت السنتين المواليتين دون مخطط، أجهزة الدولة،

  . السابقةإعادة تقييم للعشرية

 كانت قاعدة نقاش المؤتمر الرابع للحزب 2في هذا السياق يأتي نشر وزارة التخطيط ويئة الإقليم وثيقة

ترقى الى   والحامل لتوجهات اقتصادية جديدة لا84-80والذي وافق على الشروع في المخطط الخماسي 

 عبد الحميد  السيدى رأسهموتميزت الحصيلة المعدة من قبل إطارات من الوزارة عل مشروع جديد،

بخطاب جديد مفعم بالمصطلحات التقنية ذات العلاقة بالتسيير العقلاني   وزبر التخطيط،إبراهيمي

 النظر في التصور التنموي الأسبق، بل اقتصر عادةإولم تظهر بصورة صريحة الرغبة في ...والمردودية الخ

وهي –اللافت للنظر ان الوثيقة ". توازن إعادة"و" توجيهإعادة"و" تصحيح"الحديث على عمليات 

بعض أظهرت جوانب خفية عن الاقتصاد الجزائري،نورد –حصيلة عدة تقارير واردة من كل الوزارات 

  :ما ورد فيها من عبارات

لم بتم التحكم في مخطط الاستثمار وحدثت مبالغة في تكاليف  لقد افرغ التخطيط من محتواه،

أن اللجوء المتزايد للمحروقات أصبح يهدد  أثره الجار للقطاعات الأخرى،لم يحدث التصنيع  ،رالاستثما

                                                 
  ،ما لم يشر إلى خلاق ذلك ت لتقييم الفترة والتي هي مرجع الإحصائيا1980 ماي  78-67حصيلة العشرية:وزارة التخطيط وتهيئة الإقليم 
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احتياطات البلاد،لم يرق الإنتاج الوطني إلى مستوى الموارد المستثمرة،لم تكن نتائج سياسات التنمية في 

  .مستوى تطلعات المواطنين و لا تعهدات القادة

إلا   عن ضرورة استمرارية النهج والخيارات،على الرغم من إن الخطاب الرسمي في تلك الفترة يتحدث

أن نشر مثل هذه الحصيلة والتقارير يلق بظلال شك حول نجاح النموذج،خصوصا تلم الأرقام التي 

كما أا أظهرت أن الإجماع داخل أجهزت الدولة  أظهرت وضعية اقتصادية واجتماعية جد متدهورة،

وان عديد الإطارات في مختلف أجهزة الدولة   إلا شكليا،لم يكن طيلة السبعينيات، حول هاته الخيارات،

وهو الأمر الذي يورد بشأنه  لم تكن توافق على النهج الاقتصادي المفروض على اتمع من قبل السلطة،

 1997 ،حيدوسي.غ"(الإجماع المفروض"غازي حيدوسي العديد من الشهاداتوزير الاقتصاد السابق السيد 

  ي استعراض أهم مميزات فترة السبعينيات ونتائجهاونحاول فيما يل)27. ص

  

  من التصنيع الى اقتصاد الريع 1.3.1

غداة الاستقلال إلى ضمان تدريجي لرقابة   دفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولة،

بعد  مبني على التخطيط المركزي، ضمن نظام توجيه مركزي، على مجمل الأنشطة الاقتصادية،

وبررت العديد من الكتابات ذلك بان النخب الجزائرية آن ذاك  ا على مجمل وسائل الإنتاج،استحواذه

 يرى عكس ذلك – وهو احد رموز التيار اليساري الجزائري -كانت يسارية أساسا،غير أن محمد حربي

 ,M.Harbi 1992) "كانت متجهة أكثر نحو الغرب وبخيارها الحر، إن النخبة الجزائرية،"

P.131).ة الاقتصاد تسمح بتركيز مراقبة الموارد الاقتصادية التي تسمح، لاحقا، نبالفعل لان دولو

وبمرور الوقت .لمختلف الشبكات المتقاسمة للسلطة بالاستحواذ على هاته الموارد والاستفادة منها 
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عتماد على أما الثاني فهو الا ة الاقتصاد،ن وضعت شرطها الأول دول التي  الإستراتيجية التنمويةتوضحت

  .تصنيع مكثف تلعب الدولة دورا محوريا فيه

   في نموذج التصنيع دور الدولة

انه في حالة الجزائر لا يمكن نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية دونما  ينطلق النموذج من فكرة أساسية،

لة الجزائر في نظريا في حاDe Bernisوالتي حددها   اعتماد على الصناعة،وبالتحديد صناعات مصنعة،

هاته ).G.Debernis,1971( الكيمياء والطاقة الالكتروميكانيك، الميكانيك، الصلب،:الفروع التالية

تشترط قدرات مالية ضخمة ليست  الفروع من الصناعة ذات المستوى الرأسمالي المرتفع والحجم الكبير،

على قطاع المحروقات وتحويله إلى قطاع عن طريق سيطرا  وعليه فان الدولة، في متناول الرأسمال المحلي،

  .يمكنها القيام ذه المهمة ممول،

 متخصصا في إنتاج وتصدير المنتجات الأولية اتجاه فرنسا ،ظل الاقتصاد الجزائري طيلة ما يناهز القرن  

 اتجه نحو تخصص جديد وهو إنتاج وتصدير المحروقات لمصلحة القوة 1956وابتدءا من  خصوصا،

،لكن )إحلال الواردات(وكان يفترض إن يتجه المشروع الدولتي للتنمية لتغيير هذا التوجه  ية،الاستعمار

  :تم تكريس هذا الاتجاه وتعمق التخصص في المحروقات وهذا ما يوضحه الجدول الموالي في الواقع،

  المئوية بالنسبة PIB تركيبة الـ1:                      جدول رقم 
  1977  1957  القطاع
  5.5  31.5  الفلاحة

  33  5.5  المناجم والمحروقات
  12  12  الصناعات الخفيفة

  13  8  البناء والأشغال الهندسية
  36.5  43  الخدمات والادارة

  (H.Temmar ,1983, P.267) :المصدر          
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فلازال الاقتصاد   تنموية، سنة تعمق الاتجاه على الرغم من تنفيذ ثلاث مخططات20وعليه فخلال 

إن يكون التصنيع -نظريا على الأقل–وكان يفترض  البترول عوض الفلاحة، حبيس موارده الطبيعية،

  الواقع شكل الاستثمار في قطاع المحروقات أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات، فيلكن هو الأساسي،

وحتى داخل هذا  با ذات علاقة بالمحروقات،وحتى المشاريع المنفذة في الفروع الصناعية الأخرى هي غال

  : وهو ما يوضحه الجدول الموالي، ل مستوى التصنيع فيه ضئيلظالقطاع ذاته 

  هيكل الاستثمارات دخل قطاع المحروقات بالنسب المئوية: 2 .جدول رقم 

 1978-1967  الفرع
  11.4  البحث
  31.7  التطوير
  11.7  القنوات
  4.8  التكرير
  3.8  أسمدة

  3.1  ءبيتر وكيميا
  2  بلاستيك

  13.1  غاز طبيعي مميع
  3.3  توزيع

  7.4  الوسائل الخاصة
  1.7  فروع
  5  المقر

  1  وحدات الخدمات

 (A.brahimi ,1991,  P.129)               المصدر

تحولت معه الجزائر  ويلي،وذلك لفائدة دور تم يتضح مما سبق إهمال الدور التصنيعي لقطاع المحروقات،

الموارد المتزايدة من وجهت .من مصدر لمنتوج وحيد هو المنتجات الفلاحية إلى مصدر وحيد هو البترول

كما شكلت الضمان الأساسي عند  تمويل الجزء الأكبر من الاستثمارات المخططة،ير إلى عملية التصد

  .صورة جلية خصوصا وسط الثمانينياتويظهر تأثير هذا الوضع ب الحصول على تمويلات خارجية،
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     طبيعة الريعية للاقتصاد ال-2.3.1

تزايد مستوى الريع البترولي ووزنه داخل الاقتصاد لدرجة أصبح معها المحدد الأساسي للأنشطة 

 .الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية

ربما   نحن الذين طورنا البترول، ")وزير الصناعة والمناجم السابق( عبد السلام بلعيدالسيد    يؤكد 

وهذا مشكل النظام  هذا صحيح، وكل تجاوزات النظام، نكون قد غطينا كل العيوب،

  .(M.Benoune.A.Elkenz ,1989, P453)"السياسي

لقد مكنت رقابة وتسيير الدولة للريع البترولي من تطوير اقتصاد توزيع بدلا عن اقتصاد إنتاجي مع ما 

 هو اقتصاد تخصيص من الطراز الأول،" فالاقتصاد الريعي   من تناقضات ومتطلبات،يحمله الشكل الأول

  حيث تتحدد سلوكات الأفراد والجماعات قبل كل شيئ بكيفية الاستحواذ على جزء من الريع

(M.Chatelus ,1986, P.660).،هي توزيع هذا الريع على أشكال  وتكون الوظيفة الأساسية للدولة فيه

استثمار،توظيف عمومي،توزيع :والاجتماعيين  للقطاعات وللأعوان الاقتصاديينمختلفة تبعا

على أن  صفقات عمومية، والمؤسسات العاجزة، إعانات للقطاعات والفروع، أجور،إعانات استهلاك،

وطبيعة ميزان   تعكس الهرم الاجتماعي والسياسي،،يكون هذا التوزيع وفق مستويات ونسب مختلفة

ذلك انه يطور  غير عادل، وفي الجزائر بشكل خاص، وعليه فهذا الشكل من الاقتصاد،.القوى السياسي

لصالح  بداهة، والذي يكون، مردها التوزيع غير العادل للريع، أشكالا أخرى من الاستغلال والهيمنة،

لكن مع مراعاة ضرورة التخفيف من التناقضات الاجتماعية،  وسيتم ذلك فعلا ، الجماعات المهيمنة،

سيبدو هذا الأمر بكل وضوح من خلال نمط تسيير المؤسسات الاقتصادية .والحد من المعارضة الشعبية

إن العمل لا يشكل  بل لا أكثر من ذلك، حيث لم يراع متطلبات الإنتاج التقنية ولا البشرية، العمومية،

كم منفصلة عن ضرورة ذلك أن عملية الترا الاهتمام الأول لا للعمال ولا الإطارات ولا حتى الدولة،
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وعليه فان الأجر الذي يتقاضاه العامل ذو طبيعة  إنتاج سلع وخدمات قابلة للتحقيق في السوق،

ويمول من خزينة  انه الجزء من الريع المتنازل عنه من قبل الدولة، ولا علاقة له بإنتاجية العمل، سياسية،

و ما يفسر مستويات العجز المسجلة في عن طريق الإصدار النقدي والجباية البترولية وه الدولة،

  :المؤسسات العمومية والمقدمة فيما يلي

 1979مستويات دين وعجز بعض المؤسسات العمومية في : 3جدول رقم

                                               مليون دينار

  كشوفالسحب على الم  عجز الاستغلال  المؤسسات الوطنية
SNS 5 913  7 202  

SNMC 4 420 2 181 
SONIC 1 446 1 912 

SOGEDIA 1 186 511 
SONACOME 850 6 300 
SN SEMPAC 775 731 

ONACO 515 2 184 
  (A.Brahimi ,1991, P.227):المصدر                      

 PIB.إلى ضعف الـ 31/12/78 وصل إجمالي دين المؤسسات العمومية بتاريخ  وحتى نوضح الأمر أكثر،

  

   ونتائجها الممارسات التنموية- 4.1

  

لكن  حتى يمكن الدولة من مراقبة العملية التنموية وتوجيهها، تتطلب إستراتيجية التصنيع تخطيطا مركزيا،

وخلق النموذج عديد المشكلات التي لم يجد لها  الواقع بين أن هذا الإطار النظري كان بعيدا عن الواقع،

  .حلولا

  الطابع الشكلي لعملية التخطيط
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ثم أنشئت كتابة  لقد تم تنظيم عملية التخطيط في البداية على مستوى مديرية عامة ضمن وزارة المالية،

هذا الجانب المؤسساتي يوضح أن عملية  ،1979ولم تنشأ وزارة للتخطيط إلا سنة  ،1970عامة بداية من 

كان ادارة، "  غازي حيدوسي السيد وهو ما يؤكده لمعروفة،التخطيط لم تكن شبيهة بالأنظمة المركزية ا

،وكان دورنا نتلاعب بالأرقام والتعاليق الرسمية من ..تتظاهر أا تلعب الدور المنوط ا، حسنة التسيير،

مغالطة  الثالثة، الأولى، حذرة موجهة الرئيس،الثانية، جادة نسبيا للاستعمال الداخلي،:خلال ثلاث صيغ

   (G.Hidouci , 1995 , P.36) "ن ينبغي أن تبين لهم انه لا توجد موارد ماليةاك هة للوزارات،تماما موج

  

 لاعقلانية المشاريع

وهو ما يشير إليه تقرير  تميزت سياسة التصنيع في هاته المرحلة بتبذير الموارد والقرارات غير المدروسة،

ذلك انه  العديد من الاستثمارات غير مبرر،حيث أن جدوى وحجم  وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،

وبرر هذا الوضع بنقص الإطارات والخبرة والمعلومات والخبرة  تم القرار بشأا دون دراسات اقتصادية،

بل أن الأسباب الأساسية يجب البحث عنها في كون أن محددات  غير أا تبقى غير كافية، الاقتصادية،

  .مر الذي يفسر المبالغة في حجم وقيمة الاستثماراتوهو الآ القرار لم تكن اقتصادية،

  

  في الاستثمارات الإفراط

أن حجم الاستثمارات في تزايد مستمر  تظهر جميع الإحصاءات انه بداية من منتصف الستينيات،

ك ذلو وكأن الاستثمار مثل الانشغال الأوحد للدولة خصوصا في القطاع الصناعي، ،)PIB من32%(

وهو الأمر الذي سيبرزه ارتفاع الكلف النهائية للمخططات   قيود منطق الخسارة أو الربح،لأنه يتم دونما

  مقارنة بالتقديرات إلى أكثر من ثلاث أضعاف) 77-67(الثلاثية للفترة
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(A.Brahimi.1991)، طول آجال تجنيد القروض؛ سوء  الثقل البيروقراطي؛:ومن أسباب الارتفاع هذا

عدم التحكم  ظروف الانجاز المحلية؛ الذي شهده الاقتصاد العالمي؛التضخم  تقدير المشاريع؛

  .مناورات الشركة الأجنبية المنجزة التكنولوجي؛

  

  علاقة النمط التنموي التوسعي بطبيعة النظام السياسي

دورا ) وقدرة على الاستدانة في ازدياد مضطرد موارد بترولية في ازدياد،(لعبت الوضعية المالية المريحة

إضافة إلى غياب الصرامة في السياسة  ا في الاتجاه نحو المبالغة في مستويات الاستثمار،حاسم

إلى الاستثمار منافسة حادة بين '' النهم''وأنتج هذا  النقدية،والرغبة في تقليد القوة الغالبة،

 المراحل الأولى تبدأ والريع البترولي، لكنه صامت لمراقبة الرأسمال العام، الأعوان،وصراعا سياسيا حادا،

وسائر  وزارة الصناعة والمناجم من جهة ، وطرفاه عادة ، منه من مرحلة تخصيص الموارد القطاعية،

 A.Elkenz ,M.Benoune) (1989 ,مؤسسات الضبط والمالية

وغالبا ما يتم الاختيار  حيث يتوجب تحديد المستفيد من المورد، عند التنفيذ،  أما المرحلة الثانية منه،( 

وقوة  مرتبطة بقوة المسؤول الأول في المؤسسة ووزنه داخل أجهزة الدولة، ناءا على معايير سياسية،ب

  .العصب الداعمة له

 طبيعة التحكيم هذه، والمبنية على محصلة الصراع، بين اموعات والعصب والمسؤولين السياسيين إن

ذلك أن  لطابع التوسعي للنموذج،هي التي تفسر ا بإشراف الرئيس وأجهزة الأمن، داخل الأجهزة،

هو الكفيل بضمان ضرورات الحفاظ على التوازنات السياسية للنظام ) المبالغة في الاستثمار(التوسع

يضاف إلى ذلك عمليات الرشوة والعمولات  المرتبطة  وتفادي الآثار السلبية للتحكيمات السياسية،
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 ،)وبالتالي العمولات المرتبطة ا(وتعظيم الواردات من المفيد تشجيع بناء المصانع " اته المشاريع، 

   (W.C.Byrd ,2003, , P.5)"أفضل من تحسين الإنتاج الداخلي 

  أزمة القطاع الفلاحي

تعرف الجزائر خلال   القطاع الفلاحي،ةتحت تأثير تزايد الاستهلاك وانخفاض إنتاج ومردودي

  .عن الهدف المسطر وهو الاكتفاء الذاتي مبتعدة بالتالي ارتفاعا كبيرا في وارداا الغذائية، السبعينيات،

-65 خلال الفترة % 66 بنسبة الحريراتتحسن مستوى الاستهلاك الغذائي إذ ازدادت حصة الفرد من 

86  (ONS ,1989 )   وهذا بفعل ارتفاع المداخيل وارتفاع حصة الغذاء في موازنة العائلات إلى

ولم يتمكن الإنتاج  نمط الاستهلاك وارتفاع معدل النمو الديموغرافي،تغير  ،ووافق هذه الزيادة،56.5%

المحلي من مواكبة  الوضع، ويشير عبد الحميد الإبراهيمي إلى انخفاض مستمر في نسبة الفلاحة إلى 

  (A.Brahimi ,1991 ,P.240)1978 سنة  %8 الى1967 سنة   %13الإنتاج الداخلي الخام من 

  :جزئيا فييجد هذا العجز تفسيره 

وهو ما توضحه  الذي يعكسه تناقص حصة القطاع في المخططات، طبيعة الخيارات التنموية،و -

 المعطيات التالية؛

  تطور الاستثمارات في القطاع الفلاحي                     مليار دينار:4جدول رقم -

  1978-1967:الفترة  

  المتبقي للانجاز  الانجاز  التكلفة الاجمالية  العناصر
  22.31  19.29  41.60  الفلاحة،الري،والصيد

  234.05  219.35  453.40  الاقتصاد الوطني
  9.53  8.79  9.17 %    حصة الفلاحة بــ

  (A.Brahimi ,1991,P234) المصدر
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  من إجمالي  %3حيث لا تزيد المساحة المسقية عن   ارتباط الفلاحة الدائم بالمعطيات المناخية، -

 المساحة المستغلة،وعلى صغرها لم تسلم من مضاربات على العقار لأغراض صناعية وسكنية؛

والتي يحتكر تسويقها دواوين  نظام الأسعار الإدارية  المفروض على المنتجات الفلاحية، -

وهذا من بداية  عمومية،وهو الأمر الذي مكن الدولة من السيطرة على الربوع الفلاحية،

 مزرعة كانت مملوكة 22000والتي بموجبها تحويل حوالي  إقرار التسيير الذاتي،الستينيات،بعد 

 . دومين فلاحي2300إلى   للمعمرين،

ضمن هذا السياق يهمش القطاع في ظل خطاب ينادي بأولوية التصنيع ويتكفل الريع البترولي 

  .بتعويض عجزه

لتصل سنة  التبعية إلى الخارج، ،لي على مسايرة احتياجات الغذاءعمقت عدم قدرة الإنتاج المح 

 اية %87وانتقلت نسبة تغطية التبادلات الغذائية من (,S.Bedrani ,1989)  83%  إلى1983

 وهو الأمر الذي يوضحه الجدول الموالي  ،79 سنة   % 8  الستينيات إلى

   ملايين الدنانير                  الميزان التجاري للمواد الغذائية تطور:5جدول رقم 

  1968  1970  1973  1977  1979  

  401  526  872  957  625  صادرات غذائية

  5.174  4.488  1.218  680  716  واردات غذائية

  7.75  11.72  71.59 140.73  87.29  % نسبة التغطية بــ 

  (ONS)المصدر 
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  تطور الإنتاج الصناعي

، حيث كان معدل 1967عن مستوى الموارد المبذولة منذ ظل الإنتاج الصناعي ضعيفا وبعيدا  

واطهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن معدل  الاستثمار في الجزائر من أعلى المعدلات الدولية،

هو ضعف إنتاجية العوامل  هذه الحالة يبقى التفسير الوحيد، الاستثمار في الرأسمال البشري،في

  : عبر الجدول الموالي3دراسةالإجمالية،وهو ما توضحه معطيات ال

 %   1980-1965تفسير النمو للفترة : 6جدول رقم 

 PTF 

Hup.bas.  

PTF 

Hyp.haute  

PIB  C.Materiel  Travail  C.Humain 

hyp.bas.  

C.Humain 

Hup.haute  

65-70  3.9  5.2  6.4  2.2  0.3  5.0  00  
70-75 -1.3 -0.2 5.2 7.1 3.3 9.1 4.1 

75-80 -4.6 -3.2 6.2 10.3 6.8 14.8 9.8 

 ( FMI 2003) المصدر

يظهر الجدول أن الإنتاجية الإجمالية للعوامل أصبحت سالبة من بداية السبعينيات، وعليه فضعف 

، بقدر ما هو مرتبط بطبيعة الاستثمارات وطرق تنفيذها جالنتائج ليس مرده نقص عوامل الانتها

عدم القدرة على استخدام امثل  يز الخيار التكنولوجي العالي الراسملة،وتسييرها، وبالفعل فقد تم

إما فيما يتعلق بالتموين  للقدرات الإنتاجية ،بسبب ضعف التأطير، وعدم مواءمة المواد الأولية المحلية،

فقد تصارعت مختلف الجماعات المتحكمة في التجارة الخارجية للسيطرة على العقود، مما اثر على 

  .وضمان تمويلها المنتظم، وأحيانا في تعظيم مستويات التخزين لمؤسسة،سير ا

                                                 
تم استخدام دالة آوب دوغلاس ،بافتراض الراسمال البشري والعمل والراسمال المادي آعوامل انتاج،وتم تبني سيناريو اول 3

بالمئة سنويا في  2.1 للعمل والراسمال البشري، الذي اظهر انتاجية آلية للعوامل سالبة بـ2/3للراسمال المادي و 1/3):المنخفض(وهو
لكلا من الراسمال البشري والعمل والذي اعطى نسبة زيادة آلبة في الانتاجية الاجمالية 1/2للراسمال المادي و1/2اما الثاني .المتوسط 
   في المتوسط سنويا0.5للعوامل بـ
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 مليار 179 إلى 1978سنةأما على المستوى المالي فقد وصل مجموع الدين المالي للمؤسسات العمومية 

ونجد هذه الوضعية تفسيرها في عدة أسباب  إضافة إلى العجز المتراكم لمعظمها، ،PIB) الـ2.5(دينار

  :منها 

  ام الأسعار الإداري الذي لا يسمح لها بتغطية التكاليف؛نظ-

  والمصاريف المالية المرتبطة بمستويات المديونية؛ مستويات التخزين المبالغ فيها،-

 على تسميته حوالتي لا علاقة لها بالعملية الإنتاجية، مما اصطل الأعباء المرتبطة بالاستثمارات ،-

المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية ،السكنات  اكز التكوين،مر(بالاستثمارات الملحقة المرافقة

 ..).الخ

 المؤسسة أداة الدولة -

يرتبط ارتباطا وثيقا  الحديث عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر، في الواقع،

ور شكل إذ لا يمكن التطرق إلى موضوع المؤسسة بمعزل عن تط بتطور الاقتصاد الوطني ككل،

  .الدولة واتمع

-  بل هي أولا تنظيم سياسي،فالمؤسسة العمومية لا تمثل مركزا للتراكم الاقتصادي فحسب

بالنظر .تزامن تاريخيا وسياسيا مع بناء الدولة وعليه فان بناء القاعدة الصناعية في الجزائر، اجتماعي،

سواء تعلق  ، صرفة لى عقلانية سياسيةخضعت إ إلى هذا الاعتبار فان مسألة تنظيم الاقتصاد الوطني،

أو كيفيات تحديد الأهداف المتوخاة من هذه العملية، لكوا تدخل  الأمر بقواعد وأساليب التسيير،

 M.Brahimi)ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة التي يرجع للدولة وحدها مسؤولية الإشراف عليها

,1992), 
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 هيمنة الدولة على نشاط  المؤسسات لتكريس هذا القرار جاء غير أن4وعليه جاء مبدأ التسيير الذاتي

وبعد جوان  ،بالرغم أن مجال تطبيق الأسلوب لم يشمل سوى عددا ضئيلا من المؤسسات العمومية،

 وعلى الرغم من معاودة الإشارة إلى المرجعية الاشتراكية فان العديد من المحللين يرونه يعبر 1965

والأخذ بشكل الشركات  والتي تجلت في أسلوب الشركة الوطنية،.دولةأساسا عن نمط رأسمالية ال

يتماشى مع  بديهي انه لا و والمقتبس من القانون التجاري الفرنسي،-شركات الأموال-المقفلة

  .التوجه الرسمي آنذاك

ول تحويل والذي ح ،1971  خلال سنة تمت مراجعة نمط التنظيم إلى التسيير الاشتراكي للمؤسسات

وإدخال صيغة التنظيم   اشتراكية من وجهة نطر قانونية من جهة،سسة العمومية إلى مؤسسةالمؤ

حتى يتسنى تكييف مكانتها داخل بنية النظام  الاشتراكي في مجال آليات التسيير،

الشخصية المعنوية من غير إن التنظيم الجديد لم يمكن المؤسسة .,(M.Bousoumah,1989)الاشتراكي

 G.De villiers)"تمثل الذراع الاقتصادي للدولة" باعتبار أن هذه الأخيرة كانت ولة،المستقلة عن الد

1987 ,P.87)   . ما يظهر جليا من تقلبات نمط تنظيم المؤسسة العمومية هو انه كان بعيدا عن متطلبات

وفي ظل  لأنه كان يتم في ظل تسيير للوقت يتحكم فيه اضطراب التموين بقطع الغيار، التنظيم التقني،

وتطور المسار  تجلى في  مستوى الأجور،ت امتيازات ممنوحة للوظائف الإدارية على حساب التقنية،

  .وإمكانية تثمين العلاقات المرتبطة بالمنصب المهني،

والتي من تجلياا ارتفاع معدلات  ومما عمق في الأزمة المشاكل الناجمة عن المحيط الثقافي والاجتماعي،

 بدورها التناقضات بين النشاط الاقتصادي الإنتاجي والضرورات الحياتية س والتي تعكالتغيب والتأخر

ضرورة الوقوف في طوابير للحصول على مواد أساسية؛ أيام لتسوية بعض المشاكل :الاجتماعية اليومية

                                                 
واللامرآزية المرفقية،وهي مسيرو من  يةشخصية معنوية من أشخاص القانون الخاص،تتميز بالاستقلال"تعرف المؤسسة المسيرة ذاتيا بأنها

    BOUOUMAH,1989,,P.12  M.4 "طرف المنتجين وفق مبادئ الديمقراطية المباشرة
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 وهو الأمر الذي دفع بعض المؤسسات إلى اللجوء إلى حلول تعكس  الإدارية اليومية،صعوبة التنقل،

ضعف ما يقدم للعمالة المحلية التي 15تتناقضا صارخا؛ كاللجوء إلى عمالة أجنبية مقابل أجور تصل إلى 

  .(S.Chikhi ,1986)أصلا، بسبب ضعف الأجور تركت مناصبها ،

وفق محددات بعيدة غالبا عن العملية الإنتاجية ودون  وعليه يبدو أن مهام المؤسسة هي تجديد قوة العمل،

ية، إما المهمة الثانية فهي تحمل استثمارات لا تدخل ضمن سياسا، إنما وفق مقتضيات الرجوع إليه

إنشاء تعاونيات  نقل العمل، نظيم أنشطة ترفيهية،ت ،ةالمراكز الصحي كمراكز التكوين،:اختصاصها

وبذلك انتقل الاهتمام  وهي مهام كان يفترض أن تقوم ا هيئات عمومية أخرى،.الخ..استهلاكية،

وتم  وأجبرت المؤسسة على تعويض نقائص محيط اجتماعي عاجز، عملية الإنتاجية إلى أسفل السلم،بال

 ،)اتمع(وفضاء تجديد قوة العمل القضاء على الفصل بين الفضاء الإنتاجي والخاص بالمؤسسة ،

طالبها بل تعدا إلى جوانب متعددة،جعلته ي وأصبحت علاقة العامل بالمؤسسة، لا تشمل الأجر فقط،

 ويضاعف من ضغوطه ومقاومته، فيطلب العامل من المصنع استبطان خارجه،" بحل مشاكله في اتمع

 (S.Chikhi ,1986,P.19) ؛"  تدخل المصنع....الصحة، الأسعار  النقل، ليجعل من مائل كالسكن،

والسيادة الوطنية الاستقلال " قلعة"وبالمقابل طورت السلطة تصورا يشابه تصور العمال بجعل المؤسسة 

من هذا كله يبدو أن مفهوم المؤسسة في حالة الجزائر يجب  والمكان الذي تتجسد فيه العدالة الاجتماعية،

أن يعاد فيه النظر وفق ما تقدم ؛ فهي ليست تنظيما لإنتاج السلع والخدمات بغية تحقيق أرباح ،بل هي 

المؤسسة ليست سوى موضوع ." ة آخر أولوياتهقد تكون العملية الإنتاجي جهاز يقوم بمهمات متعددة،

  (,A.Bouzidi ,1985)"  قانوني يرتبط ما تبقى له من صلاحيات بباقي إدارات الدولة المكلفة بتأطيره

 

  تدهور الوضعية الاجتماعية
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 بديهي إن التجربة لم تكن قادرة على خلق الشروط الضرورية لحياة مقبولة لدى غالبية الجزائريين،

ن يعارض  أمن يستطيع اليوم" ر الذي يؤكده نص حصيلة وزارة التخطيط ويئة الإقليم وهو الأم

ويعتبر انه قد تم انجاز الأهم في ميدان التنمية الاقتصادية  ويتحمل المسؤولية التاريخية، بديهيات،

ويئة وزارة التخطيط " (وانه ما تبقى إلا تعزيزه أو تصحيح بعض الأخطاء هنا وهناك والاجتماعية،

 الذي شمل بعض الجوانب -مقارنة بالماضي-على الرغم من التحسن الهام ).6. ص[1980]  الإقليم، 

 النقل، كالسكن ، والاستهلاك، إلا أن مسائل مهمة وعديدة بقيت دون حل، المداخيل، التشغيل،

  وهي مجالات ستطرح بإلحاح أكثر في السنوات اللاحقة ؛ التعليم، الصحة،

    ل والاستهلاكالشغل والدخ

 خلال الفترة ،سمح بمضاعفة حجم مناصب الشغل إلى أكثر من الضعفتزايد حجم الاستثمارات 

وهو الأمر  ،بذلك فاق معدل خلق الوظائف معدل الزيادة السكانية،71- 63 مقارنة بالفترة 72-82

  1984سنة  % 15  إلى1971 سنة %24الذي سمح بخفض معدل البطالة من 

   بالآلاف                          والعمالة طورالسكان  ت7 . رقمجدول 

  1967  1969  1973  1977  1978  
  17.675  17.104  14.649  13.348  12.567  تعداد السكان

  2.830  2.650  2.182  1.893  1.748  السكان النشطون
  861  800  873  934  874  الفلاحة: منهم
  40  40  22  8  6  الري

  390  347  223  153  117  الصناعة
  399  364  190  82  71  البناء والأشغال العمومية

  220  212  192  182  179  التجارة
  153  140  85  64  53  النقل

  208  205  163  152  142  الخدمات
  559  542  434  318  306  الدارة

  (A.Brahimi 1991,P.260)المصدر 



 44

في حين  %25.5 بنسبة حوالي ،ة كان الأوفر سهمان قطاع الإدار أيتضح من المعطيات المقدمة،

ويبرز الطابع  ما يعاكس طبيعة التوجهات الاقتصادية، وهو .% 16 تليها الصناعة بحوالي

 نسبة مساهمة القطاع ألفلاحي التي تدهورفي حين يبدو واضحا  البيروقراطي للنشاط الاقتصادي ،

 قد يتماشى مع ظاهرة التروح الريفي، وهو الأمر الذي ، %30 إلى %50انخفضت من حوالي 

 .والتركز السكاني حول المدن

كان وراء تزايد المداخيل من الأجور  ،)الذي يفوق مليون منصب (إن تزايد مناصب الشغل هذه 

  1978 مليار دينار سنة 33.4 إلى 1967مليار دينار سنة 5.8حيث تزايدت من 

أي ،(A.Benchenhou 1982,P.232) ملياردينار 14 إلى 5غير الاجريةمن  حين تزايدت المداخيل في

وقد يبدو مناقضا للتوجهات السياسية والاقتصادية     من المداخيل الاجرية،%42ما يعادل حوالي 

  .في تلك الفترة

ك لذا  لم تواكبها زيادة في القدرة الشرائية،، إن هذه الزيادة في المداخيلإليهتجدر الإشارة  لكن ما

 Banque)8.52 بمعدل سنوي مقداره 1980- 1971 العام تزايد خلال الفترة أن مؤشر الأسعار

Mondial [2003] P.4) % ،  وهو الأمر الذي اضطر العائلات إلى زيادة حصة الاستهلاك الجاري

، قد يبدو من الصعب 1978 سنة % 87 إلى 1967 سنة % 72في موازنتها حيث انتقلت من 

ولكن  قد يكون  اء مواجهة تدهور القدرة الشرائية هذا،اقتصاديا تفسير كيف استطاع الأجر

إضافة إلى ، (B.Haichour ,1991)لتواجد أكثر من تجير تحت السقف الواحد، بحكم أزمة السكن 

تعاونيات الاستهلاك، النقل، مراكز صحية ( الامتيازات الاجتماعية التي تمنحها المؤسسات العمومية 

  .ع بين عدد العائلات المقيمة والأفراد المهاجرين بالخارج، إضافة إلى الروابط التي تجم)

  الظروف الصحية والسكن
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على الرغم من تكريس النصوص الأساسية للجمهورية، آنذاك، للسكن كحق دستوري، لم يصل 

 من الإجمالي % 43.59، أي 165.376 سوى إلى 78- 67إجمالي الوحدات المنجزة طيلة الفترة 

رقام مع مستوى المخصصات التي استفاد منها القطاع من إجمالي المنجز،وتتوافق هذه الأ

 %9.5، ثم 1975 سنة % 5ليصل إلى  ،1967سنة % 3الاستثمارات العمومية، حيث لم تمثل سوى 

، هذا الوضع أدى إلى تدهور ظروف السكن لدى أغلبية الفئات، وهو ما تعكسه 1978سنة 

  :معطيات الجدول الموالي

  تطور ظروف السكن: 8جدول رقم 

  1966  1977  

  7.1  6.1  معدل شغل السكن
  3.2  2.6  معدل شغل الغرفة

  سنة30 له اكثر من  % 50  1945  منشأة قبل   %43  عمر السكنات
 %56.7  -   المالكين الخواص %

  17.6% %14   البيوت القصديرية%
 45.8%  34.4% الموصلة بشبكة المياه

 49.2% 30.6% ة بشبكة الكهرباءالموصل

     (A.Brahimi ,1991,P.292):المصدر

 بين التزايد المضطرد للحاجيات الصحية الناجمة ،أما في اال الصحي فان التناقض الأساسي كان

 حدة  غير انعن النمو الديموغرافي، والتطور البطيء للهياكل الصحية، ونقص التجهيزات والتأطير،

 من % 30حيث إن القطاع لم يستطع استهلاك أكثر من  و تبعا للمناطق الجغرافية،التناقض تختلف

 ستعمق من الفوارق بين الفئات المحرومة والفئات القريبة من  هذه الوضعيةإجمالي الموارد المرصودة،

 .خصوصا في النصف الثاني من السبعينيات  السلم الاجتماعي،،ويعكر لاحقا السلطة،
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  الاجتماعي  تدهور الجو 

فان ذلك لم  بالرغم من عدم إقرار  القوانين الأساسية للبلاد للإضراب كوسيلة شرعية للاحتجاج،

  .خصوصا في النصف الثاني من السبعينيات يمنع العمال العديد من المؤسسات الاقتصادية من شنه،

  طور حركة الإضرابات

ولكن  كالتأميمات والتصنيع، لأهداف، تجنيد اتمع حول بعض ا،استطاع الخطاب السياسي لفترة

 زاد الاتجاه الاحتجاجي، بمجرد بداية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مع بداية السبعينيات،

، )إضراب عمال السكك الحديدية(وارتفع عدد الإضرابات، خصوصا في قطاعي النقل والخدمات 

 1980سنة  إضراب 922 إلى 1969 إضراب سنة 72إجمالا انتقل عدد الإضرابات السنوية من 

(S.Chikhi ,,1986,) 
 

  :صعوبة الانتقال السياسي

وكان ذلك متزامنا  ن الغضب الاجتماعي تصاعد بداية من منتصف السبعينات،أ ،أشرنا فيما سبق

- 76مع اشتداد الصراع داخل النظام السياسي، على الرغم من تنظيم أربع استفتاءات خلال الفترة 

وتوجت بنسب تزكية ومشاركة في  ،)ستور، الرئاسات، الس الشعبي الوطنيالميثاق، الد(77

ويضطر إلى إعادة النظر في تنظيم  ومنافسيه السياسيين مستمرة، لكن ضغوط منافسيه ،% 90 حدود

خلال  وتم توقيف العمل بالنظام التخطيط إلى ثلاث وزارات، وهي وزارة الصناعة، الوزارة الأهم،

وبذلك ينتهي  بعد مرض دام أربعة أشهر، وتوفي في ظروف غامضة،  لم يكملها،والتي ،1978سنة 

بعد أن وضع نفسه حكما بين مختلف العصب،  وتمكن من الوصول إليه بعد تحييده لخصومه، توازن،

ومكنته من  ة الاقتصاد، والتي توافق تصوره للسلطة،نباستثناء تلك المؤيدة لعملية التصنيع ودول

  . سياسية ظلت  تنقصه طيلة حياتهكسب شبه شرعية
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 بدون 1979ومرت سنة  وعين العقيد الشاذلي، تكفل الجيش والمخابرات بمشكلة الاستخلاف،

مخطط، وطرح الفريق الجديد خطابا بشير فيه إلى ضرورة القيام بتقييم للتجربة التنموية 

 ين الأوضاع الاجتماعية،لتحس السابقة،والشروع في عملية مراجعة وتصحيح للوضعية الاقتصادية ،

وعليه فان حجم  وتربوا داخل نفس الثقافة السابقة، ويقود هذا الخطاب عصب من داخل النظام،

وسيظهر لاحقا أا مجرد إعادة ترتيب سياسية لأشكال توزيع  التغيير المزمع سيكون حتما محدودا،

 . السياسيالموارد الاقتصادية على أطراف النظام

 

  الاقتصادية وإعادة ترتيب النظام السياسي الإصلاحات 5.1

   الإطار السياسي والتأسيسي للإصلاحات- 1.5.1

 أهم شيء طبع التطور الاقتصادي للجزائر في الثمانينات، تمثل في وقوع حدثين اقتصاديين متمايزين،

يرين الرئيسين لكوما المتغ ينبغي دراستهما في إطار  تحليل شبكة العلاقات بين عامل السببية والنتيجة،

في عملية فهم التحول الذي طرأ على السياسة الاقتصادية للدولة،لاستقصاء عناصر ومقومات السياسة 

  .الجديدة المنتهجة

 على هذا ابناء في الشروع في إصلاحات اقتصادية، وتدهور عائدات المحروقات، يتمثلان، ن،اهذان الحدث

عمليات الإصلاح الاقتصادي مبنية على  الم تكن :تاليالتراتب، من الضروري طرح السؤال المرجعي ال

  خلفية سياسية؟

  

  الاجتماعية ونمو علاقات الاستغلال الرأسمالي- تكوين البنية الاقتصادية-
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أفرز نتائج عكسية  إن أسلوب الاستثمار المكثف الذي طبع السياسة الاقتصادية طيلة الفترة السابقة،

لان ضخامة حجم الاستثمارات نجم عنها ندرة كبيرة في  ج الصناعة،كشفت الحالة المرضية لنموذج إنتا

فهذا العجز الهيكلي دفع السلطات  يرورة الإنتاج،سضمان ل والمواد الأولية  الضرورية كمواد الاستهلا

  ).A.Henni, 1993(لإنتاجية وأيضا هيكل الاستهلاك العمومية الى استيراد كل ما تحتاجه لسير الهياكل ا

يد نظام سير النسق الاقتصادي، فان العديد من الاختلالات برزت وتراكمت بالتوازي مع نمو وعلى صع

 سواء من حيث الانتشار - بحيث كلمت ازداد اتساع النشاط الاقتصادي وتوسع النسيج الصناعي،

كلما تعمقت بالضرورة حالات اللاتوازن -الجغرافي أو من حيث تعقد نمط التكنولوجيا المستعمل

إلى درجة أصبح فيها نمو الأزمة أكثر من نسبة النمو  لاقتصادية،اوه داخل نسيج العلاقات والتش

وأنتج ظواهر اقتصادية واجتماعية  الاقتصادي، الوضع الذي أدى إلى ايار الحلم الصناعي الجزائري،

ء هياكل تمثلت بصورة جوهرية في نشو ير في اتجاه مناقض ومخالف لإيديولوجية التنمية السائدة،ست

تتماشى مع  ولا استهلاكية رأسمالية متمردة على نوعية المنتوجات التي تقدمها المؤسسات العمومية،

  (,G.Devillers ,1987)الرغبة الاستهلاكية التي تولدت لدى الفئات  الاجتماعية العريضة

دى المقررين تكون الاعتقاد ل وامام عجز  مؤسسات الدولة على تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد،

 (W.Zartman ,1984) )مصالح الاستخبارات( بموافقة أصحاب السلطة الفعليين الاقتصاديين،

،بضرورة التوجه نحو إجراء استقلالية اجتماعية تقوم على فصل النمو الاقتصادي عن قطاع الدولة 

 وثبت ضعفها بواسطة رد الاعتبار الى القطاع الخاص، مادام ان الدولة فقدت القدرة الاقتصادية

 يستطيع السيطرة  على تكلفة الإنتاج، على إعادة الإنتاج، لكوا سمحت بظهور نمط تبذيري لا

نظرا لعدم تمكنها من ضبط وتوجيه سلوك  بالإضافة إلى تدني مصداقية إيديولوجية الدولة،

  (R.Abdoun ,1989)الاستهلاك
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الأول يتعلق بنظام : كزت على محورين هذه الحالة خلقت تناقضات عميقة في بنية الاقتصاد، تر 

حيث أن ظاهرة تملك الدولة لكافة عوامل  والثاني مرتبط بحركية الواقع الاقتصادي نفسه، الملكية،

أدى الى ازدياد التفاوت الاجتماعي بين مناطق الوطن،كون جل  وإدارا بطريقة ممركزة، الإنتاج،

 لذي أدى إلى تمركز الحياة العملية في المناطق الساحلية،الأمر ا الاستثمارات أنجزت في المدن الكبرى،

خصوصا الجنوبية والتي تحتفظ بمخزون هام للطاقة، تعيش حياة بدائية  في حين بقيت باقي المناطق،

(M.Bonnefous, 1990) 
وكرست ميش شرائح واسعة من اتمع  هذه السياسة استفادت منها فئات اجتماعية ضيقة،

الحليف الطبيعي (ساعد البيروقراطية  شراف المباشر لسلطة الوصايا على القطاع العام،فالإ.الجزائري

اجتماعيا تمكنت من الانتشار عبر مختلف مناطق :على تحقيق هدفين أساسين)للبرجوازية الصناعية

في .واقتصاديا تمكنت من تكييف التنظيم الاقتصادي حسب احتياجاا الاستهلاكية السوق الوطنية،

بورجوازية القطاع الخاص أوفدت أبنائها لاحتلال ان الجيلالي اليابس،الأستاذ  الصدد يرى هذا

إن قطاع الدولة :"وظائف قيادية في ألاك الدولة لتوظيف هذه العلاقات لتنمية القطاع الخاص

وأيضا  عن طريق توزيع الأجور وحماية السوق، الاقتصادي ساعد على إعادة انتاج الرأسمال الخاص،

ان الدولة الوطنية ساهمت في هيكلة السوق الداخلية لتشجيع .واسطة دعم المواد الاستهلاكيةب

ومن ثمة فان اعادة هيكلة المؤسسات العمومية تدخل في اطار اعادة ترتيب مكانة الرأسمال  الزبانة،

   (D.Liabes,1984, P.38) "الخاص في عملية التنمية

م عنها نمو نظام علاقات الاستغلال  الرأسمالي داخل مؤسسات نج الاجتماعية،-إن البنية الاقتصادية

وتكوين قوة اجتماعية متميزة من حيث المركز الذي تحتله داخل سيرورة ''الاشتراكية''الدولة 

 باعتبار أن فرض نمط التسيير  الإداري على حساب الأهداف الكمية لوظيفة الاستثمار، ،الإنتاج
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 ،الإداريةعن طريق نظام الأسعار  لى توجيه قنوات التجارة والتوزيع،من هيمنة البيروقراطية عزاد 

 ولهذا أصبح السوق الموازي هو القوة المنظمة لعلاقات التبادل التجاري الحقيقي

  

    المخاطر السياسية لعملية الإصلاح-

 اسي،سي  بدأت البرجوازية الصناعية داخل دوائر النظام تفرض نفسها كتيار،مع مطلع الثمانينات

يتوافق مع  لأنه أصبح لا يحاول تسيير عرى التحالف الاجتماعي القائم تحت مظلة الدولة الوطنية،

هذا التحول تأكد مع إقرار  نمط تنظيم علاقات القوة التي بدأت ترتسم منذ وفاة الرئيس الراحل،

عها أن بدا م الذي أعطى ملامح توجه جديدة للسياسة الاقتصادية، المخطط الخماسي الأول،

والذي يعتبر انتصار قوى البرجوازية  الصراع حسم ، حيث اعتمد نمط الصناعة الصغيرة والمتوسطة،

 من الاستثمارات المقررة خلال  %80الصغيرة  المتواجدة في المدن التي استفادت من أكثر من 

  (J.Leca, 1990,P.39)، والتي تشكل مراكز التنمية 77-74المخطط الرباعي الثاني 

 الهيكلة إعادةتم الشروع في تطبيق مخطط   الهيمنة على سلطة الدولة،حكام وكخطوة تمهيدية لأ  

بداية " .. (M.Harbi, 1992,P.197)والتي تمثل حسب رأي  العضوية والمالية للمؤسسات العمومية،

طق وهذا بغية خلق شروط إعادة تكوين من(" عبد السلام بلعيد الصناعية السيدإمبراطوريةتفتيت 

 ؛) سابقاالإداري التسيير إجراءاتبعدما كان يقوم على (وفق أسس ليبيرالية  الهيمنة والاستلاب،

الأول يتمثل في إرساء هيكلة جديدة لتمركز الفئات الاجتماعية :وذلك لتحقيق هدف مزدوج

 .(L.Addi ,1990,P.232)داخل نمط التوزيع، والثاني إعادة بناء السلطة الاقتصادية ونقلها إلى المحيط

حاول الخطاب السياسي إيهام الرأي العام أن وقت جني ثمار '' من اجل حياة أفضل ''وتحت شعار 

بينما كان الهدف الحقيقي هو ، وان اتمع وصل الى مرحلة الاستهلاك الجماهير التصنيع قد حان،
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للمجتمع ، خاصة وبالمناسبة تحطيم نمط التنظيم الاشتراكي  خلق قاعدة جديدة للسلطة الجديدة،

وان الظروف كانت مواتية مع ارتفاع محسوس لأسعار المحروقات ميزت السنوات الأولى لهذه الفترة 

سرعان ما تلاشى مع الهبوط الحاد في  الشيء الذي مكن النخبة الحاكمة من خلق متنفس وهمي ، ،

لاجتماعي التي ظلت الشيء الذي افقدها آليات الضبط السياسي والاستقطاب ا أسعار المحروقات،

 .تستعملها طيلة المرحلة السابقة

 

   التعديلات الاقتصادية- 2.5.1

 وتنطلق الفلسفة على التوجهات الاقتصادية الجديدة،) 6/1986( وافق المؤتمر الاستثنائي للحزب 

  للتنمية من مفهوم أساسي هو إعادة التوازنالجديدة

  5نتائج متناقضة: تطور الاقتصاد - أ

ففي حين ان الحجم  ائج الاقتصادية للسنوات الخمس الأولى من الثمانينيات متناقضة،كانت النت

  . مليار دينار350:للاستثمارات ظل هاما الإجمالي

 من 15%حيث مثل الأخير  كن،سماهو لافت للنظر  هو التطور الهام المسجل في الاستهلاك وال

 380مقابل ) 84-80( خلال السنوات مسكن ألف 400وعليه تم بناء  إجمالي الاستثمار العام،

  ) .78-67(،السنواتألف

من اجل حياة "ويأتي الارتفاع في الاستهلاك هذا متوافقا مع الشعار الذي رفعه مؤتمر الحزب 

 بقيمة  (PAP)واستفادت الحكومة من ارتفاع في أسعار البترول لتقر برنامج لمواجهة الندرة  "أفضل

وكان  واغلب المواد المحظورة سابقا، الاستيراد هذا كل شيء تقريبا،وشمل  ،)81-80( ملبار دولار 2

                                                 
 1985م الجزائر.ف.و.م) 1989-1985(و )  1984   -1980(  يتم الاستناد الى تقريري  المخططين الخماسيين 5
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والتي كان من مميزاا التقشف  اكتساب شرعية أفضل وإظهار تميز عن الفترة السابقة، الغرض منه،

  .الشديد

وبالتالي انخفاض الحاجة  اما المديونية الخارجية فقد سجلت تراجعا بفضل مراجعة برنامج الاستثمار،

والتي مكنت الحكومة من تسديد  إضافة إلى الموارد البترولية الكبيرة آن ذاك، القروض الخارجية،إلى 

  .منتظم لاستحقاقات الدين

عموما يمكن القول أن بداية الثمانينيات لم تختلف في مميزاا عن فترة السبعينيات،فلا زال قطاع 

 سجلت موازنة 1983اض عائداته سنة المحروقات يلعب دورا جوهريا داخل الاقتصاد،فبمجرد انخف

  .الدولة والميزان التجاري

وتم اتخاذ حملة من   أولوية القطاع الفلاحي،84-80 أقر المخطط الخماسي :محاولة إنعاش الفلاحة- ب

 تحسين الشروط العامة لسير القطاع ألفلاحي،« الإجراءات الاقتصادية والمالية والتنظيمية، ذلك بغية

  )346،ص,84,1980-80المخطط الخماسي (  » لغذائيةوتقليص التبعية ا

  تشجيع الخصخصة

ازدادت حصته وهذا لأول مرة منذ  ،1979فبداية من  استفاد القطاع الخاص من اجرائين؛

 ،)13/8/83 بتاريخ 83-19(الاستقلال،في قروض العتاد وقروض موسمية،وتم إصدار قانون عقاري

لى أراضي لفائدة خواص، واقتصرت هاته العملية على يسمح بالتنازل مقابل الدينار الرمزي ع

على ان   سنوات،5شريطة أن يتم استصلاحها خلال  الأراضي الواقعة في الهضاب والصحراء،

  .عار مدعمة وقروضس بأ تجهيزات إنتاجيستفيد المالكون من إعانات حكومية على شكل
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 بعض المواد التي اعتبرت إستراتيجية باستثناء من جهة أخرى تم إلغاء العمل بالأسعار الإدارية،

الأمر الذي انجر عليه توجه المستغلين  وهو).ومواد تربية المواشي..بصل، بطاطس، حبوب جافة،(

 .إلى المنتجات ذات القيمة السوقية الأكثر ارتفاعا

  

  إعادة هيكلة المزارع الحكومية

التسيير الذاتي (ن القطاع الحكوميخصوصا إذا علمنا أ يعد هذا الإجراء الأهم الذي شهده القطاع،

وأسهلها  وهي أهم الأراضي وأكثرها خصوبة، تمثل من إجمالي الأراضي المستغلة،) والثورة الزراعية

وقد اعتمد في هذه الهيكلة على  معيار حجم المستثمرات  استغلالا، بحكم قرا من قنوات الاتصال،

وتم إنشاء مستثمرات   حل الدواوين القديمة،وعليه فقد تم وضرورة تخصيص وحدات الإنتاج هذه،

وتم تجميع إطارات دعم وتاطير القطاع ضمن  ،   (DAS) دومين فلاحي اشتراكي5581( جديدة

،على مستوى الدوائر الإدارية كما تم إعادة تنظيم الدواوين وتعاونيات  (SDA)هيكل وحيد

  .نهاعلى شكل دواوين جهوية متخصصة تبعا لمنتوجات بعي الخدمات،

ويظهر من  ، )BADR"(يةف التنمية الري الفلاحةبنك" فقد تم أنشاء بنك متخصص ،أما في مجال التمويل

وهو الأمر الذي يفسر استبعاد  مقاربة تقنية، انه تمت مقاربة إعادة الهيكلة هذه، إعادة التنظيم هذه،

اء المستثمرات التي كانت وهو الأمر الذي سيتسبب في معارضة شديدة يبديها أعض إشكالية الملكية،

والتي كانت غالبا مشكلة على أساس القرابة  ير منذ الاستقلال ضمن مستثمرات التسيير الذاتي،ست

والذين سيرون في هذه الهيكلة مساسا بحقوق متقادمة واسترجاعا  أو الانتماء الجهوي،

 .لاستثمارام
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  إصلاح القطاع الخاص-ج

لكنه لم يحل مشكلة   سنة،20 هو الثالث من نوعه خلال 1982تم إقرار قانون استثمارات جديد 

 .غموض العلاقة بين الخاص والدولة

 

 

    القطاع الخاص بداية الثمانينيات

 بإجراء نقاشات داخل أجهزة الحزب حول المقاربة بين أداء القطاع ،تم التمهيد لهذه الإصلاحات

قتصر الأمر على ضرورة تقليص القيود ل ا لكن لم يطرح المشكلة بعمق كاف،ب العام والخاص،

  البيروقراطية حول القطاع الخاص خصوصا منها تلك المرتبطة بالتجارة الخارجية؛

  :ويمكن انطلاقا من هاته المعطيات يمكن إبداء الملاحظات التالية 

ومرد ذلك انه توجه إلى التخصص في محاصيل ذات  حصة القطاع الخاص جد هامة في الفلاحة، -

   قيمها السوقية مرتفعة؛منتوجات

 هيمنته على قطاعات التجارة والخدمات؛ -

نتائج القطاع الخاص الجيدة ،وهذا على الرغم من قدم معداا ومنتوجاته ذات القيمة المضافة  -

 :يلي المتدنية، تجذ تفسيرها،فيما

ضعف مستوى  والمواد الوسيطة كالطاقة، انخفاض أسعار المواد الأولية،: ضعف التكاليف

 وغياب أية مصاريف اجتماعية والقاعدية التي تتحملها الدولة؛ لأجور ،ا

كون أن المؤسسات الخاصة تخصصت في أنشطة تحويل ائي مرتبطة بسوق المواد  -

 .حيث تتمتع بوضعية احتكار وغياب شبه كلي لرقابة الدولة على الأسعار الاستهلاكية،

 



 55

  قطاع خاص في ظل حرية مشروطة

لحرية التي يمنحها قانون الاستثمارات والإجراءات المطبقة إلا انه لم يقض على رغبة على الرغم من ا

إمكانية الحصول على  ،حيث تم تقديم امتيازات جبائية،)82-11القانون رقم (الدولة في تاطير أنشطته

 سمح كما...) السياحة،الخدمات،الصيانة،الخ( فتح بعض مجالات الاستثمار  تمويلات بالعملة الصعبة،

من قيمة  الاستثمار  المعتمد،كما تم تخفيف احتكار %30للبنوك بتقديم قروض للقطاع الخاص في حدود 

،مباشرة، لكن في حدود سقف  وسمح بالتالي للخواص باستيراد عتاد جديد ( الدولة للتجارة الخارجية،

  ).دج200000

على الاعتماد وحدد حجم رقم ظل القطاع الخاص خاضعا لضرورة الحصول  غير انه ومن جهة أخرى،

عتمادات ا مليون دينار للشركات ، وتمنح 30 ملايين دينار للمؤسسات الفردية، و10الأعمال في حدود 

اما دون ذلك  توى اللجنة الوطنية للاعتماد،سعلى م  ملايين دينار،3للاستثمارات التي يفوق تكلفتها 

-80توحة للقطاع الخاص ضمن المخطط الخماسي وحددت الأنشطة المف فعلى مستوى اللجان الولائية،

84.  

  نتائج هزيلة للإصلاح-د

(  مشروع معتمد5186إن مجمل المنظومة الجديدة لم تمكن من تحقيق نتائج محسوسة حيث انه من إجمالي 

 ذلك بسبب ثقل %27دينار لم يتم انجاز سوى  مليار18.3بمبلغ إجمالي قدره ) 1987-1983الفترة 

ن ديوان دعم وتنسيق الاستثمارات  دارية التي تبدأ من مراحل الحصول على الاعتماد،مالإجراءات الإ

 إلى آلة بيروقراطية كما أن سقف الاستثمارات المحدد لم يأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار المعدات، الخاصة،

  مشجعة،من قيمة المشاريع غير%30كما أن مساهمات البنوك المحددة في سقف  وآجال انجاز المشاريع،

مما فوت الفرصة على عديد  يضاف إلى ذلك ضرورة اشتراط إقامة المستثمر على التراب الوطني،
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كما أن الجزء الأهم من المشاريع  إلى ذلك صعوبة الحصول على أراضي لإقامة المشاريع ، المهاجرين،

شاريع تبعا للقطاعات كما وإجمالا يمكن تقديم توزيع الم المعتمدة والمنجزة كانت في الولايات الشمالية،

  الكيمياء،14%؛مواد البناء%  14صناعات الحديد؛%  19؛ )مقاهي،مطاعم،فنادق(السياحة%  27: يلي

   البناء والأشغال العمومية% 2.5 الخشب والورق؛ % 6.4 والبلاستيك؛

نينيات،رفع من انخفاض القدرة الاستيرادية لاقتصاد الوطني، نتيجة هبوط أسعار البترول في منتصف الثما

ح اال أمام سويف مستوى القيود المفروضة سابقا عل الاستيراد مما يضعف نتائج القطاع الخاص،

 وسيساهم في ظهور طبقة جديدة من الأثرياء، المتنفذين لتجاوزها باستعمال  العلاقات الشخصية،

وهو الأمر الذي  ئض هامة،ويحققون بذلك فوا المستفيدين من وضعية الاحتكار المرتبطة بالاعتمادات،

تكون هناك  وبقدر ما بقدر ما نشتغل، ، )القطاع العام(يكون هناك احتكار  بقدر ما« ..لخصه احدهم

 أما  » (J.Pennef ,1981) . لماذا؟يتتضاعف أرقام أعمالنا،ولا أدر صعوبات،داخل البلد، بقدر ما

  :  تمت حول عينة منهم إلى ما يليفتشير دراسة حول التركيبة الاجتماعية للمقاولين الخواص،

(Elmoudjahid,14/04/1987)    
  وتتوجه غالبا  الأنشطة التجارية والخدمية؛  ليس لهم أي تكوين،% 30 -

  توجهوا إلى أنشطة صناعية خفيفة المخاطر؛ و يملكون تكوينا ثانويا،%   50-

نشطة يملكون خبرة مسبقة إطارات سابقة في القطاع العمومي، توجهت بصورة خاصة الى أ%  20-

وعلى اطلاع جيد بطبيعة  سة عمومية،سفيها،وعادة ما تكون مؤسسام في مقدمة سلسلة إنتاج مؤ

  .مسيريها؛ وتمثل هذه الشريحة تطورا نوعيا هاما في التركيبة الاجتماعية للخواص الجزائريين

  

  دعم الوصاية على المؤسسات العمومية -ه
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عبر  إلى احتكارها للتجارة الخارجية ضافة بالإداخل الاقتصاد، الإنتاجتمتلك الدولة أغلب وسائل 

 لهاته المؤسسات، خلق هذا الشكل من التنظيم الاقتصادي مشاكل عديدة وقد المؤسسات العمومية،

وقد مثل ضرورة الخروج  وتدهور النتائج المالية، والتي يميزها غياب الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج

 ا أساسياضعية عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من الجانب المالي والعضوي هدفمن هذه الو

  لإصلاحيات بداية الثمانينات

   الهيكلة العضوية

ومع بدية السبعينيات عرف هذا  تطور تنظيم المؤسسات العمومية تبعا لتدخل الدولة في الاقتصاد،

وشهد القطاع رقابة عديد  زارة المعنية،حيث وضعت المؤسسات تحت وصاية الو، الأخير أوجه

وعليه تحولت إلى  لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،وزارة المالية والبنوك، هيئة التخطيط،:الهيئات

أما من الناحية المالية،فلا يحق لها التصرف في تمويلها  يتخذ على مستوى مركزي، مجرد أداة تنفيذ قرار،

اباا لدى بنك واحد،كما أا تجبر على تسديد  قروض تمويل مشاريع وتضطر إلى توطين حس الذاتي،

 كان م الضروري لها أن تنسجم مع متطلبات التنظيم الجديد 1975برمجت في المخططات؛ وبداية من 

والذي جعل من العمال شركاء في  ،(A.Bouyakoub ,1987))التسيير الاشتراكي للمؤسسات(

إضافة إلى المهام القديمة وهي انجاز  :بالمؤسسة العديد من المهام وانيطت -بصورة شكلية- التسيير

عليها القيام بمهام جديدة، كالنقل والتكوين والخدمات الاجتماعية  الاستثمارات وضمان الإنتاج،

مجمل هاته الملاحظات كانت مبررا  المهام الأساسية؛ لفائدة عمالها، ووصل الأمر أن عوضت هاته،

  .1981لة بداية من للقيام بإعادة هيك

إن الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة هي الرفع من فعالية الجهاز الإنتاجي بتحسين معدل استخدام 

انطلاقا من فرضية أساسية مفادها أن ضعف أداء المؤسسات  والرفع من إنتاجية العمل، طاقة الإنتاج ،
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وقد شرع فيها  في  المنتج،  غيروغياب التخصص الوظيفي والتوظيف مرتبط أساسا بكبر حجمها،

  1984 وانتهت بدية 2/82

  . مؤسسة جديدة400 مؤسسة لتعطي أكثر من 70خلال السنوات الثلاثة هذه تم إعادة هيكلة  و

إن إعادة الهيكلة هذه لم تعط تحنا ملموسا في الأداء والنتائج،ذلك أن الفرضية التي ربطت بين حجم 

 زئة المؤسسات تسبب في فقدان الذاكرة الجماعية للمؤسسة،مفتج كانت خاطئة، المؤسسات ونتائجها،

وخسرت بالتالي رأسمالا هاما  ماانجر عنه استقالة عديد الإطارات بسبب الظروف الجديدة  غير المناسبة،

كما ان تخصص المؤسسات الجديدة وفق  تراكم بصعوبة كبيرة خلال الفترة الماضية، من الخبرة،

وهو الأمر الذي سيفسر تضخم  مناقض لمبادئ التسيير، ،)تاج والتوزيعالفصل بين الإن(الوظائف 

وعليه لم يثمن العمل  نظرا لبعد المؤسسات عن السوق وبالتالي المستهلك، لغياب المنافذ، المخزونان،

  .يناقض  أهداف الإصلاحات وهو ما المنتج،

  

  الهيكلة المالية

  :مون الهيكلة هذه محاورا أساسية هييشمل مض

   تشكيل الأموال الخاصة دةإعا -

في   قبل الخزينة،ن مساهمات ائية ممنوحة مالطويلة تحول إلى:ة ديون المؤسساتإعادة هيكل -

 .والتسديد التدريجي للحقوق المترتبة بين المؤسسات حين تلك المتوسطة والقصيرة الأجل تمسح،

حتى يتم تحديد  دقة،عملية من هذا النوع تتطلب أن تكون الوضعيات المحاسبية دقيقة وصا

وعليه  لكن عند الممارسة تبين أن هذا متعذر غالبا، مستويات المركز المعني بعمليات الهيكلة،

  .دون تحديد ذمتها المالية خصوصا جانب الخصوم شرعت عديد المؤسسات في النشاط من
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   بدايات الانحراف الاقتصادي والسياسي 

عادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية لم تنشر إن نتائج التوجه الجديد بما فيه عملية إ

غير أن التخلي عن عملية الهيكلة لصالح استقلالية اكبر لهاته المؤسسات يعطي الانطباع بان  مطلقا،

  .المسعى السابق كان فاشلا

خاصة إلى لم تمكن كل عمليات التصحيح من تجاوز ثقل الخيارات التنموية السابقة ، ونشير هنا بصورة 

وبالفعل لم تتمكن المؤسسات المحدثة من  تعلق بإعادة الهيكلة المالية والعضوية  للمؤسسات العمومية، ما

 مليار دينار  ،ومن 125 إلى 1987 إلى 1984ووصل إجمالي العجز لها من  تكون أكثر نجاعة من سابقاا ،

ج سجلت في القطاع الفلاحي حيث ونفس النتائ ضعية مالية متوازنة،و سجلت 70مؤسسة   400أصل 

 مليون 284 لوحده الى 83/84خلال موسم  ين الفلاحيةووصل العجز المسجل في الدوا

القطاع الخاص فلم يتمكن القانون الاستثمار الجديد من ب فيما يتعلق أما  ، (A.Charef ,1989)دينار

  .قة مع القطاع العاموطبيعة العلا اته السابقة من ناحية مجال  الاستثمار ،يتغيير سلوك

  

   من التصحيح الاقتصادي إلى التصحيح السياسي:إعادة تشكيل النظام السياسي  3.5.1.

والعصب بضرورة  خلقت نتائج المرحلة السابقة إجماعا لدى مختلف مراكز القرار و أجهزة الدولة

د وتحسين مستوى معيشة تحسين نجاعة وكفاءة الجهاز الإنتاجي و التحكم في التوازنات الكلية للاقتصا

 مضمون الإصلاح وأدواته وتكلفته أن غير المواطنين ، خصوصا مع تزايد الغضب الاجتماعي،

وهو الأمر الذي  ستكشف عن تناقضات حادة بين مختلف الاتجاهات المتواجدة داخل أجهزة الدولة ،

عن ميزان قوى بين مختلف جيلالي اليابس إلى اختصار دوافع الإصلاح إلى كوا تعبير الأستاذ دفع 

،في المرحلة  بداية تستهدف ، إن الإصلاحات التي تشهدها المؤسسة  لا)) الأطراف الفاعلة في التنمية 



 60

بقدر ماهي  تعبير عن ميزان القوى بين مختلف الفاعلين في  رفع الفعالية الاقتصادية ،  الانتقالية ،

  ))التنمية

  : اتجاهات أساسيةفي هذا اال يمكن التمييز بين ثلاث

وبصورة أدق الدفاع عن وضعيات  والذين يهمهم الدفاع عن المشروع السابق،  أنصار التصنيع ،

المتوقع داخل بعض وسائل الإعلام وفي  الاتجاه الثاني ويمثله أنصار التوجه الليبرالي و.سابقة مكتسبة 

ة السابقة نملية التصنيع والدولوالذي ظل هدفه الأساسي هو الاستفادة من نقد ع الطبقات الوسطى،

أما التيار الثالث فتمثله إدارة التخطيط  لدفع خيار خصخصة ولو تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية

والتي لم يكن هدفها رفع نجاعة الجهاز الاقتصادي فحسب بل  ،وهي التي قدمت النقد للمرحلة السابقة،

لتجاوز الأجهزة المركزية  ة،خفية لكنها حاسمة،إستراتيجية تدريجي((أن هدفها الأساسي هو وضع 

 .(G.Hidouci ,1994))) النظام من الداخلةللدولة بالاستعانة بأجهزة المحيط وزعزع

وعليه فمن الضروري دراسة وتحليل عمليات التصحيح ضمن الإطار السياسي والاجتماعي الذي ميز 

وخصوصا  كل  المتحكمة في الاقتصاد الوطني،والذي اختصر العملية الإصلاح في تغيير الهيا المرحلة،

  .تلك المتعلقة بالقطاع العمومي

 إن النظام السياسي في السابق تمكن من ضبط توازناته وفرض الانسجام داخله شخص الرئيس الراحل،

 الى 1979ولإيجاد توازنات جديدة تطلب الأمر كل الفترة الممتدة من  في غياب هيئات مؤسساتية،

بل كان الهم الأساسي هو بسط هيمنة  ه لم يكن هناك أي تصور لمشروع اجتماعي محدد،وعلي ، 1983

الفريق الحاكم الجديد المدعوم أساسا من قبل الاتجاه الليبرالي على باقي الاتجاهات الأخرى وعموم 

  :وستتبدى ملامح محاولة الهيمنة هذه على ثلاث محاور.اتمع
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دور حزب جبهة التحرير الوطني في عملية التاطير السياسي على المستوى السياسي سيتم تنشيط 

 للقانون الأساسي للحزب والذي سيتم استعماله 120ونذكر هنا البند  لمختلف الهيئات الجماهيرية،

وستكون الضحية  ينتمون إلى الحزب، لإقصاء من المسؤولية في الهيئات الجماهيرية كل الذين لا

 من الداعمين الأساسيين للتوجه ازب الطليعة الاشتراكية والذين كانوالأساسية لهذا البند إطارات ح

  .السابق تحت شعار الدعم الناقد

ستستخدم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في استبعاد من مراكز المسؤولية  على المستوى الاقتصادي،

كل سلبيات المرحلة وهذا بعد أن تم تحميل  كل فريق التصنيع وعلى رأسه السيد عبد السلام بلعيد،

إضافة إلى ذلك اقر تم تعديل  السابقة إلى عملية التصنيع وبالتالي تم توجيه الغضب الاجتماعي نحوها ،

عملية  والذي يجرم مسيري المؤسسات العمومية على أخطاء التسيير، ) 421 لمادةا(قانون العقوبات 

والذين  ص وفقا للتحالفات الجديدة،الاستبعاد هذه ستمكن الفريق الحاكم من تعويض هؤلاء بأشخا

  .سيدركون بسرعة  طبيعة التوجه الجديد

 فهو يتعلق بإعادة تشكيل ببنية النظام السياسي الموروث من عهد السيد بومدين ،أما المستوى الثالث

الأمن (( عبد السلام بلعيد أن السيد حيث يشير  ،"الأمن العسكري"والذي كان محوره الأساس 

بالنسبة لبومدين كان الأمن العسكري أكثر من :ت مجرد مصلحة مكلفة بأمن السلطة العسكري ليس

ولم يكن بالتالي مجرد ضباط  كان مهيكلا في كل مكان، مجرد مصلحة أمنية،كان نظاما سياسيا موازيا،

 طير كلتأبل كان لديه الهياكل الكفيلة ب استخبارات يعملون ضمن ضرورات الدفاع الوطني الاعتيادية،

  وعليه فان هاته المصالح تمارس (M.Bennoune.A.Elkenz ,1989,,P.273)))  نشطة داخل البلادالأ

يمكن أن تتم دون مصادقتها أو علم ا وهو  فكل التعاملات ذات الأهمية لا رقابة كلية على الاقتصاد،

ة برئاسة الدولة ن الأمن العسكري والمرتبط مباشرا (((G.Hidouci ,1994,P.75)الأمر الذي يؤكده 
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مراقبة  عمولات الصفقات، توظيف الإطارات،(والمتواجد في كل المستويات الإستراتيجية للقرار 

 ...))الإجراءات القضائية التسيير،

وعليه إجمالا يمكننا القول أن التصحيحات التي تمت خلال بداية الثمانينيات لم تمثل مشروعا اقتصاديا 

لكنها لم ترق  فعلى الرغم من وجود نية في تحسين أداء النظام الاقتصادي، واجتماعيا  واضح المعالم ،

انما وظفت كأداة أساسية في يسط  إلى تعديل هيكلي أساسي في الجهاز الإنتاجي ولا في نمط التوزيع،

والتي بمجرد  بمساعدة ارتفاع عوائد الصادرات البترولية في تلك الفترة ، الفريق الحاكم الجديد،

 ا سيطرح من جديد ضرورة القيام بعمليات إصلاح اقتصادية عميقة وجذريةانخفاضه

 

  

  زمة النظام ا4.5.1 

كان للانخفاض الحاد لعائدات النفط وللتدهور  اثر مباشر في تسريع المسار المتدهور للوضعية الاقتصادية 

 التغير ترجمته في ، ووجد هذا1985وبالتالي  في تغيير توجهات السياسية الاقتصادية بداية من سنة 

والذي عوض " العمل والصرامة لضمان المستقبل "الشعار الجديد الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الحزب 

  ".من اجل حياة أفضل "الشعار السابق

  

   الأزمة الاقتصادية الاجتماعية-

ت بأسعار عاشت الجزائر منذ اية السبعينيات في وهم تسبب فيه الصدمة البترولية الثانية والتي دفع

وكان  .(A.Dahmani ,1999 ,P.82)1981 دولار سنة 41 إلى 1978 دولار سنة 12البترول من 

ولم يتم مراجعته إلى مع الهبوط الحاد في  سلوك الحكومة الجزائرية وكان منحى الزيادة هذه دائم،
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هبوط في عائدات  والتي شهدت بداية  نزولا منتظم في الأسعار انجر عليه 1985الأسعار مع بداية سنة 

 سنة %1987،42 سنة 31%،1986 سنة  %36 ب1985 مليار دولار سنة 13البترول والتي انخفضت من 

1978.(A.Benbitour ,1993)  ،وسيضاعف من حدة انعكاس هذا الانخفاض على التوازنات الكلية

  . الاجتماعيوسيكون لهذا كله الأثر البالغ على المستوى الاقتصادي وحتى انخفاض قيمة الدولار،

 

  بصرامة لموجهة تحديات التوازنات المالية القاتمة،وعليه تم1985تميزت السياسة الاقتصادية بداية من سنة 

 1988 مليار دينار سنة 69 إلى 1986 مليار دينار سنة 75.5مراجعة برامج الاستثمار نحو الأسفل من  

  :لموالي،كما تقليص حاد في مستوى الواردات كما توضحه الجدول ا

  

   تطور الصادرات والواردات بالنسب المئوية9 :جدول رقم 

  1986 1987  1988  1989  

  21.4  15.8-  12 38.1-  الصادرات

 23.2 5.3 14.4- 9.2- الواردات
  )21.،ص,1998صندوق النقد الدولي( المصدر

 العمومية،بسبب غياب تموين منتظم من وكان لهذا التقليص اثر جد سلبي على وضعيات المؤسسات

 سنة %2.9- و 1987 سنة %1.4-الأولية وقطع الغيار وهو ما تترجمه معدلات  النمو  السالبة  المواد

  .1988 سنة PIB  من %13.7،كما تطور العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 1988

 للثمانينياتجل خلال السنوات الأولى أما على مستوى المديونية الخارجية وبعد الانخفاض الطفيف المس

غير أن العنصر الذي سيعمق من حدة الأزمة وزيادة  الدين الخارجي إلى الارتفاع من جديد، عاد

ذلك  والتي يمثل الديون القصيرة نسبة في ازدياد مضطرد، الخارجية هو تركيبة الدين، الضغوطات المالية
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والتي هي دون أدنى  لق بالا إلى مدد الدين وشروطها، لم ت،ضرورات التموين وتحت ضغط إن الحكومة

  :وهو الأمر الذي توضحه معطيات الجدول الموالي قصرت، شك أكثر قساوة كلما

 تركيبة الدين بالنسب المئوية :10جدول رقم 

  1985  1986  1987  1988  1989  
 80.74 60.07 47.05 15.94 14.6   سنوات5 الى 1من 

 19.26 39.93 52.95 84.06 85.4   سنوات5اكثر من 
  1993بنك الجزائر : المصدر 

  

  تطور السوق الموازي

" ليشهد تطورا مضطردا بفعل تواجد سوقين  اقتصر نشاط هذا السوق على بعض الأنشطة المحدودة،

رامج توزيع وب ووفقا لنظام حصص، سوق إداري يوزع السلع والخدمات وفقا لأسعار ثابتة، من جهة،

ومن جهة أخرى سوق مواز تكفل بإعادة تحقيق توازن بين العرض والطلب ولكن بناءا  ،بفعل الندرة،

 هذه السوق فانتقلت لوتطورت مدا خي ،(S.Goumeziane, 1994,P99)"على أسعار بمستويات أعلى 

رة زدياد ظاهرة الند با (A.Henni,1991)1988 مليار دينار سنة 116 إلى 1979 مليار دينار سنة 35من 

ولكن هذا سيزيد من حدة وطأة الأوضاع الاجتماعية  وجدت السوق فرصا جديدة للتوسع،

 وهو الأمر الذي سيسفر لاحقا عن مظاهر أكثر عنفا للتعبير عن الغضب الاجتماعي ، والاقتصادية،

  .1988ستصل أوجها اية 

  

   الأزمة السياسية والاجتماعية

 دور أساسي في انخفاض أعداد الإضرابات التي ،قتصادية بداية الثمانينياتكان لتحسن الأوضاع الا

إضافة إلى التشريعات الجديدة التي تنظم علاقات العمل  شهدا المؤسسات الاقتصادية العمومية سابقا ،
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 والمتعلق بالوقاية من 05-82القانون رقم (حيث حاولت النصوص الجديدة  والتراعات المترتبة عليه،

 الاجتماعي أبعادا لكن مع منتصف الثمانينات اخذ الغضب.تاطير هذه التراعات اعات العمل،نز

وان كانت اقل تاطيرا الا اا أكثر عنفا  حيث شمل ميادين وساحات غير معهودة،وأشكالا جديدة، 

 وسطيف، والجزائر العاصمة وعنابة وتلمسان، بداية،،ترجمته حوادث مدن عديدة تيزي وزو ،وهو ما

والتي ستكون  واستهدفت رموز الدولة والسلطة، وكان منشطيها في الغالب شباب عاطل عن العمل،

  .أهمها حوادث أكتوبر

 النظر المختلفة عن الخطاب السابق، خصوصا أوجهاستعملت بصورة خاصة الصحف المكتوبة لتبيان 

وضح، منتصف الدعوة نحو تبني فلسفة تنموية جديدة باتجاه خوصصة، وظهر ذلك بصورة أ

الثمانينيات، وسيتم تغير التوجه هذا في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وهو الأمر الذي يفضي 

  .بالنهاية إلى أزمة سياسية ستأخذ وقتا ليس بالقصير

  

  صراع العصب حول دور الدولة-

يد ظهرت  التوجهات الجديدة للحكومة من خلال خطابات الرئيس الشاذلي والذي تحدث في عد

الطابع العلمي لعملية التسيير، وعن ضرورة إتباع المعايير العالمية في التسيير والابتعاد عن "المناسبات عن 

  .)1985] /02 /10الشعب..."(الاعتبارات الاجتماعية، والتي جعلت من الدولة وكأا بقرة حلوب

ل إلى نقاش واسع حول وضمن هذه الظروف سيتم الدعوة إلى إثراء الميثاق الوطني، ويفتح بالفع

من رموز المرحلة   واضح للمسائل السياسية، وسيكوندالخيارات الاقتصادية بصورة خاصة مع استبعا

إن دعم الأسعار  :"الأكثر تغبيرا عن طبيعة التوجهات الجديدة هو السيد زيتوني وزير الصناعات الخفيفة

إن ...ي إلى التبذير،ويدفع إلى  الكسل،هو عملية مضرة ، ومناقضة للمقتضيات الاقتصادية لأنه يؤد
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كانت تستجيب إلى حاجة اجتماعية، لكنها لا تمثل استثمارا إنتاجيا،  بناء السكنات الاجتماعية، وان

  مشاريع كفيلة بخلق فوائض لتمويل  حساب هاما على موارد  كوا تستهلك

 مختلف ينيكن محل إجماع ب غير أن هذا التوجه لم .ELMOUDJAHID [15/10/1985]) (.."الاقتصاد

ونشير هنا بصورة خاصة (العصب وهو ما تظهره بوضوح اختلاف أوجه النظر المعروضة عبر الصحف 

الى الجزائر أحداث و الثورة الإفريقية، ويعبر عن هذا الصراع ، وغياب رغبة حقيقية في تغيير هيكلي 

ت ضغط مصالح الفئات الاجتماعية تح".. G.Hidouci, 1995,P.86) (للسياسة الاقتصادية عبر عنها

المتميزة، فالإدارة الاقتصادية التي تسيير، بالمحاصصة، التأشيرات، والرخص الخاصة، ترى في تطور 

عقلاني للسياسة الاقتصادية مخاطرة كبرى على صعيد خسارة السلطة وموارد الموازنة والعمالة، وكذا 

المكسب المستفاد من السلع والخدمات التي لا يمكن خسارة الامتيازات الكبيرة غير المياشرة، مثل 

على الرغم من الأساليب الوقحة والممارسات المشينة من تحت الطاولة، ..الحصول عليها بطريقة أخرى،

كان لمقاولي القطاع الخاص مكسبان على الأقل من ديمومة النمط السابق، فهو يسمح بالحصول على 

 يمكن تغيير استعمالها سهلة ووفيرة، على شكل سيولة) ليفتسعلى صعيد معدل الصرف وال(إعانات 

 نفسها، وعدم تمكين الإدارة الضريبية ةالمصرح به، إلى توظيفات أكثر مضاربة وربحا،كالسوق الموازي

من تحصيل حقوقها، وفوق ذلك، يجيز المبيعات غير المصرح ا، والمسعرة بأسعار حرة موافقة للسوق 

ة العاصفة، فضلت النقابات استغلال الإجراء، حين طالبت بإبقاء الأسعار المقررة الموازية، وفي مواجه

إداريا دون أسعار السوق والإعانات التي تمنع إلغاء  فرص العمل، كان من شان تغيير طبيعة المطالب أن 

 العامة غير ان التقاء المصالح هذا بين الحكومة ومديري المنشآت..يؤدي الى تبديل التأطير النقابي ذاته،

المهتمين بصورة كبيرا بإجراء تجديديات بنيوية شاقة، وأوساط رجال الأعمال الذين يعظمون أرباحهم 

انه التقاء يقود السلطة في آخر .من خلال سياسة الاستدانة، وتشجيع السوق الموازية، والقادة النقابيين
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 وإثراء الميثاق الوطني مناسبة  ولكن تكون فرصة مراجعة("المطاف إلى صرف النظر عن الإصلاحات

لحسم ائي للخيارات بل سيعاد التأكيد على وحدانية الحزب في اال السياسي، أما في اال 

الاقتصادي فسيعاد التأكيد على ضرورة اضطلاع الدولة بدور مركزي لانجاز المشروع الاشتراكي، 

لى دور القطاع الخاص كشريك  في ولكن بدون استعراض مستفيض لمزاياه، كما سيتم التأكيد ع

عملية التنمية، غير أن التمييز بين المستغل منه وسواه، سيختفي، ويشار فقط إلى القطاع الخاص الوطني، 

  .وهو الأمر الذي قد تظهر منه بوادر رغبة في تدخل ، بمستويات اقل، للدولة في اال الاقتصادي

  

  بوادر فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة

  

إن تعمق أزمة الجزائر الناجمة عن انخفاض قدرات التسديد الخارجية ستزيد من الاقتناع بخطأ الخيارات 

وهو الأمر الذي سيعطي إلى دعاة الخصخصة حججا أكثر للمطالبة  التنموية المتبعة خلال السبعينيات،

وسيكون هذا مجال  ،وستجد طريقها للتبني بصورة أكثر فأكثر وضوحا بمراجعة التوجهات الاقتصادية،

ااهد " وبمكن هنا الإشارة إلى عديد المقالات والتعاليق التي تنشر في صحف عمل الصحافة الحكومية ،

                                                     .بصورة خاصة" الجزائر الأحداث"و" اليومي

اه يدعو إلى انسحاب انتقائي للدولة من  على الإصلاحات التي تمت مع منتصف الثمانينيات اتج هيمن

 ، اما المؤسسات 1987 الفلاحي  الإصلاح الأهم في هذا الصدد سنة  اال الاقتصادي، وشهد القطاع

  .العمومية الاقتصادية فكان مشروع استقلالية المؤسسات

 جويلية جاء النص الأساسي لإعادة التنظيم القطاع الفلاحي، من خلال تعليمة رئاسية بتاريخ

الجزائر ( ذاته، وهو ما ورد في تصريح له   قاصدي مرباح،راحل، الدون علم من وزير القطاع،1987
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، ويشمل التنظيم بداية، وفي مرحلة أولى، عددا محدودا من المستثمرات  20/12/87الأحداث بتاريخ 

  .مالفلاحية، لكن في مرحلة ثانية شمل الموضوع عددا اشمل، لينشأ وضعا جديد وها

وضع التنظيم الجديد كشرط أساسي لإضفاء ديناميكية اكبر على القطاع أن يتحمل المنتجون المسؤولية 

 619-87كاملة في تحديد مستويات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يشير البند الأول من القانون 

رسة مسؤوليام داخل من الأهداف الأساسية هو السماح للمنتجين بمما " 03/12/87لمؤرخ بتاريخ ا

،وسيقتصر دور الإدارة على معاينة عمليات نقل "المستثمرة الفلاحية وضمان استقلالية فعلية للمستغلين

حق الاستغلال والتي تشمل تكون اموعة، وجرد الموجودات، وتوزيع الأراضي ووسائل الإنتاج، 

 من الأحوال إلى تدخل في التسيير، أو أن لا يمكن أن يتحول بآي حال"ويمكنها تقديم عونا تقنيا والذي 

  "تنوب عن المنتجين في تحمل مسؤوليام

جلي أن هذا الإصلاح جاء بمضامين إيديولوجية  متقدمة، وهو الأمر الذي ترتب عنه ضرورة الالتفاف 

 " (G.Hidouci, 1995,P.122)على اغلب الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وهو الأمر الذي يؤكده 

ن إعداد مشروع الإصلاحات تم في سرية، لتفادي إجهاضه، وتم عرض الموضوع على انه مجرد ا

  :صلاح يوضح الجدول التالي حصيلة الإ  يلي وفيما" مراجعات تقنية محدودة 

   الفلاحيعحصيلة إعادة هيكلة القطا: 11جدول رقم 

 000 470 2  المساحة المعنية بالهكتار
 000 46  المساحة غير المخصصة

 131 27  عدد المستثمرات الجديدة منها
 028 22   مستثمرات جماعية-     
 103 5    مستثمرات فردية-     

 670 165  عدد المستفدين
 842 2  عدد المنتنازلين المصرح م

 000 000 342 16   دج القيمة  الاجمالية للممتلكات المتنازل عنها
  )(A.Dahmani,1999P.98  المصدر 
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وستشهد عملية التوزيع صراعا مريرا بين العصب وأصحاب النفوذ، وستتوسع الاستفادة الى نطاق 

أوسع مما خطط له في البداية حيث كان الأمر يقتصر حصريا  على عمال الدوامين، سيشهد النص 

،بل )89-318وزاري المنشور ال( الأصلي للمشروع تعديلا يسمح بتوسيع الاستفادة إلى شرائح أوسع

  سيصل الأمر إلى إن يوزع بعض المنتخبين المحليين أراضي تابعة لهاته المستثمرات كقطع للبناء

مفر منها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية   اتجاه القطاع الخاص، هذه المرة،كضرورة لاحطهر الانفتا

  .ذ الاستقلال الذي يخص القطاع وهو الرابع  من88الاجتماعية،هذا الانفتاح الذي حماه قانون جويلية 

تحت قانون –" خلق ودعم المؤسسات"لأرباب العمل الخواص  وسيكون فبول إنشاء جمعية مستقلة

 ولاتي لاقى إنشاؤها معارضة حادة، كوا تمثل منافسا للهيئات الحكومية، ومروقا - للجمعيات07/89

  .على النظام السياسي القائم

الاستراتيجي :النشاط الاقتصادي إلى ثلاث مجالات أساسية) 88-25(مار للاستث قسم القانون التوجيهي

والذي يشمل المصارف وشركات التامين، المناجم والمحروقات، صناعة الصلب الأساسية، النقل الجوي، 

وبالسكك الحديدية، وهي أنشطة مقصورة على القطاع العام، اال الثاني،الأنشطة ذات الأولوية، 

اما اال الثالث فهي الأنشطة غير ذات أولوية، .من امتيازات جبائية ومالية وعقارية والتي تستفيد 

وتم إلغاء التراخيص وحل كل الدوواين والتي كانت تؤطر الأنشطة . وعليه لا تستفيد من اية امتيازات

ؤرخ في كما سمح القرار الوزاري المشترك الم.الخاصة،كما تم نزع كل القيود على مستويات الاستثمار

 للخواص بالقيام بعمليات الاستيراد دون المرور بالمؤسسات العمومية، شريطة تمويل 10/12/86

  . من السوق الموازي-بداهة- الاستيراد بمواردهم الخاصة والتي يتم الحصول عليها
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  خلاصة 

  

 رسم ملامح يتضح مما سبق مدى أهمية الظروف التاريخية التي حكمت نشأة الدولة بعد الاستقلال، في

الاقتصاد عموما، وبأا كرست طابعه الريعي له والهيمنة المطلقة للسياسي على اال الاقتصادي، وهو 

الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد هزالة النتائج المحققة، وسيكون للصدمة الخارجية الناجمة من انخفاض 

اية مرحلة وبداية أخرى ستستمر إلى غاية أسعار البترول تأثير حاسم في محاولة تجاوز النظام ألريعي و

  .يومه، بإدخال تغييرات مؤسساتية مهمة سنحاول تحليلها باستخدام مقاربة نظرية الضبط 
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  اقتصادي قديمترتيبات مؤسسية جديدة، وأداء : الفصل الثاني 

                      

  

  . مقدمة

 شهده الاقتصاد الوطني، ستساعدنا على مقاربة وفق لمدرسة الضبط وهي إن طبيعة التحولات التي

  .المقاربة التي كان يتعذر تطبيقها بصورة مجدية خلال المرحلة السابقة

 التجارة والانفتاح المالي  تحريرالأشكال المؤسسية الأساسية الناجمة عن في لتحوللفصل المتحليل ال

روري لقياس حجم واتجاه ديناميات التغيير في عمل  الاقتصاد  العقدين الأخيرين أمر ضاميزذين ال

  . الوطني

 من 6التغيرات التي حدثت في أشكال مؤسسية خمسةهاته والغرض من هذا الفصل هو وصف 

 عبر تتبع مدي استمرارية التطور انتظامه في كل منها على حدا، كالتسعينيات، ويمر ذلبداية عقد 

  . عناصر من ذات النظام أي كنمط للضبط فستتم في الفصل المواليأما دراسة تطورها باعتبارها

و من البديهي أن بروز نظام تراكمي جديد لا بد لابد أن تعكسه المعطيات الإحصائية،و عليه فان 

تحليل معطيات الفترة أي منذ بداية التسعينيات، سيجيبنا في ذات الوقت، عن التساؤل حول قدرة 

  .لتي حدثت على المساعدة في بروز نظام جديد للتراكم التعديلات المؤسساتية ا

                                                 
   6   )  في الاقتصاد الدوليج النقد،دور الدولة،العلاقة الاجرية،المنافسة،و الاندما( و هي "المقاربة بالضبط"و هي المؤسسات التي تبنتها 
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  . تغيير في ظل الاستمرارية: التغيرات المؤسسية من بداية التسعينيات 1.2

 في تكوين كل بداية التسعينياتفيما يلي، ونحن نناقش مضمون التغييرات التي حدثت منذ عام 

  .مؤسسة من مؤسسات الضبطمن 

  . لمنافسةا مأسسةتحرير الأسعار و. 1.1.2

بة بالضبط إن دراسة المنافسة و أشكالها يؤول إلى دراسة عملية تكوين الأسعار، و من ترى المقار

   (R.Boyer [2004])ثمة تفسير و شرح المنطق المتحكم في الأسعار و الأرباح 

لال  تعرضنا في الفصل السابق إلى احد أهم تجليات النظام الدولتي  وتدخل الدولة في الاقتصاد خ

لاستجلاء "بمأسسة المنافسة"تلك المرحلة كان الأسعار الإدارية، وعليه فمن البديهي أن يتم الابتداء 

  .التغيرات المؤسساتية التي طرأت منذ بداية التسعينيات

 يحمل 7تحت وطأة انخفاض أسعار البترول و اشتداد القيد الخارجي،تم تبني نظام جديد للأسعار

ذلك، بزيادات في الأسعار، شملت كل مراحل تشكلها،سلسلة وانعكس  قطيعة مع سلفه

التصحيحات هذه، رامت مساواة الأسعار الرسمية بتلك الموجودة في السوق الموازي، والهدف 

  .المؤسسات العمومية لريوع الاقتصاد غير الرسمي  الضمني من ذلك هو استرداد

كانت هاته  في التمويل، انقصو ا كبيرا هيكلياعجزو التي تواجه ، العموميةبالنسبة للمؤسسات 

  . وضمان توازن نسبيالإنتاجلتغطية تكاليف التصحيحات 

                                                 
  و الذي اقر حرية الأسعار الا انه ترك الباب مواربا  أمام إمكانيات ضبط عن طريق الأسعار 5/07/89 بتاريخ 12-89 القانون رقم  7

  ف لأخرىعبر تنظيم أسعار إن بواسطة الأسعار المضمونة أو تحديد أسق
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 على أي شكل من أشكال الضغط للسيطرة عن  غياب المنافسة جعل هذه المؤسسات بعيدة إلا أن

  فيةمكن من استبدال الريوع المحقق نظام التسعير الجديد وكأن . وبالتالي الأسعارالإنتاجيف تكال

  .السوق الموازي بأخرى ناجمة عن الاحتكار 

  بل استخدمتالإنتاج والاستثمار في القطاع العام،لم تؤدي العائدات الإضافية هاته إلى إنعاش 

زيادات في الأجور   تم التعبير عنها و بصورة تكاد تكون حصرية في ،"استقلالية في التسيير"لصالح 

  . ية الإنتاج في نمو - غالبا–لم يواكبها 

تكاليف :يمكن تفسير هذا السلوك بكون النظام الجديد للأسعار أهمل مسألة أساسية وهيو

  .أيا كانت مقاربة التحليل الإنتاج، وهو العامل الذي لا يمكن تجاوزه في تكوين الأسعار،

و بالفعل فان تجزئة الاقتصاد الوطني إلى احتكارات فروع، يجعل من سعر أي أصل مناسب لأي 

ونفس هذه الاحتكارات، وبفعل انعدام .نتاج وبالتالي مع أي مستوى من التكاليفحجم للإ

مرونة العرض، ستمنع الدور الضابط للأسعار، و تبقي على ريوع، تظهر على شكل إنتاجية 

  .حدية موجبة

من البديهي أن الزيادات في الأسعار هذه، أدت إلى تقلص كبير في الطلب من جهة،  والى غياب و

  .ةالعرض من جهة ثانيمرونة 

 العقبة الأساسية التي اصطدم ا إصلاح نظام الأسعار، ناكإن غياب هياكل اقتصادية تنافسية 

 ذلك أن تشريع المنافسة من خلال النصوص أمر سهل، لكن ترجمتها على الواقع مسألة أخرى

(A.Benachenhou [1999]). 
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ان  بنية الاقتصاد، التي يطغى عليها التركيز  ف1995 قانون المنافسة سنة  إقراروعلى الرغم من 

 A.Benachenhou)  )%100  فرعا تمتلك معاملات تركيز تصل الى51 من بين 40( الشديد 

  .جعلت من تطبيقه بصورة جدية بعيد المنال ([1999]

  .العلاقة الأجرية. 2.1.2

ه الخصوص أهمية مركزية، لا تكتسي  العلاقات الاجرية في الاقتصاديات النامية والريعية على وج

  .الا ان هذا لا يقلل من  أهميتها كوسيلة لتعبئة اليد العاملة 

شكل التشريع الجديد للعمل قطيعة تامة مع القانون العام للعامل، بإضفائه لمرونة كبيرة على سوق 

  :العمل، وهذا على مستويات عدة

هذا . بين أرباب العمل والعمالتكريس مبدأ العقد كوسيلة لإدارة مختلف جوانب العلاقة . 1

إصلاح  ان من وجهة النظر هذه،، ولأطراف المتعاقدةرفع من القيمة القانونية لالتكريس 

كفرد من وليس  ( معنوي مستقلفرد كشخصرد الاعتبار للالتشريعات العمالية يتماشى مع 

  .) (Amarouche [2006] ،) جماعة

 على شروط عقد العمل ،لاجتماعيين في التفاوض بحرية للشركاء ا،إن الفرصة متاحة الآنف عليه و

باستقلال تام عن تدخل الدولة  ، أو فرع،عن طريق وضع اتفاقات جماعية على مستوى الشركة

تم تشريع حرية التنظيم النقابي و الحق  كما.إلا في الجزء المتعلق بالحد الأدنى المضمون من الأجور

  .في الإضراب
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يعكس تحولا  ،اقه ليشمل موظفي القطاع العام وتوسيع نط،الإضرابالاعتراف بالحق في . 2

 لتصور القديم ويضع حدا ،علاقات العملالتراعية لطبيعة بال أنه يعكس اعترافا مهما، ذلك

  . ولو كان الاخيرون من القطاع الخاص،العملرباب وأ مصالح العمالوي حول تقارب الشعب

 يحتوي على جميع العناصر التي تتضافر ،ديدالجقانوني لاطار ان الإ)  (Amarouche [2006] ويرى

 مصدر كفاءا وهو ، السوقتاقتصادياشبيه بمثيله في لخلق نوع جديد من علاقات العمل 

يري ذات  النتائج،نفس له ان يحدث ما إذا نتوقع من المشروع التساؤل وبالتالي .الإنتاجية 

العلاقة الجديدة  الجانب الرسمي من  لم يطغىكان إذا في حالة ما أن هذا سيكون ممكنا الباحث،

  . في تنظيم الإنتاج العملي، لفعليجانبها ا على

 هذا. لصناعة لتصبح فعالةل، يبدو أن هذا لم يكن كافيا وبمرور هذه السنوات الأخيرة ،الواقع في 

لأحكام باالمعني الأول  وهو ،القطاع العاموتكاد تكون حصرية على  ، بصفة خاصةالأمر ينطبق 

سوق العمل فان ) الرسمي وغير الرسمي(لقطاع الخاص ذلك انه بالنسبة لالتنظيمية المذكورة أعلاه، 

  .أساسا مرنة 

يدة، من أهمها تطور عقبات عدواجهته سوق العمل فان الضبط الممأسس لوعلاوة على ذلك، 

 . العمالة في السوق غير الرسمية 

  ).في المائة( إجمالي العمالة من حصة العمالة غير الرسمية  :12الجدول رقم 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

11.712.513.015.316.117.117.518.818.919.320.22.221.1

   ONS المصدر 
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دراسات القليل من الالرغم من أن هناك على ، و أسباب متعددة بفعل القطاع غير الرسميتطور 

في الجزائر، يمكننا أن نفترض أن جمود مؤسسات القطاع " القطاع غير الرسمي" محددات حول 

ومن جانب آخر لا يمكن تجاهل دور .هل الرئيسية التي يمكن أن تفسرالرسمي هو أحد العوام

لتقبل أجور في مستوى الإنتاجية اد على استعديجعل العديد من الأفراد  ممامعدل البطالة، ارتفاع 

و .الحدية على أن يواجهوا الإقصاء، ولو اقتضى الأمر القبول بشروط وظروف عمل غير مناسبة

عليه، فان التطور السريع للتشغيل في القطاع غير الرسمي يجعل من اثر هذه  الإجراءات معدوما 

لضغوط باتجاه مرونة اكبر لعلاقات قلة ا (A.Benachenhou [1999])وهو الأمر الذي يفسر برأي 

  .العمل، لأا عمليا فرضت على ارض الواقع، ومنذ مدة

علاقات العمل، تجدر الإشارة إلى أن   من قانونيال  بصرف النظر، عن البحث في الجانب ولكن

كافآت  أو لجهة الأجور والمةإن لجهة الإنتاجي: على الجانبين في القطاع العام لم تحترم قيود العلاقة 

وتكفل بتغطية عواقب ذلك موارد النفط، ومن الأمثلة الصارخة في هذا الجانب، التناقض الموجود 

هذا الأمر يقودنا إلى اعتبار مسألة العلاقة .بين نتائج القطاع العام وأجور الإطارات المسيرة 

 للإصلاحات  وبالفعل وضمن المسيرة الطويلة.الاجرية في صلب إشكالية القطاع الصناعي العمومي

المحاولة الجدية الأولى لإصلاح المؤسسات العمومية، وكان لإصلاح " استقلالية المؤسسات"تبدو 

ومن الناحية النظرية تجبر الاستقلالية هذه المؤسسات على .العلاقة الاجرية موضع هام ضمنها

وبصرف النظر عن مضمون وظروف تطبيق هذه .تحقيق فوائض كفيلة بتمويل أنشطتها

فان )  (Amarouche [2006]صلاحات فان النتائج بعيدة عن الأهداف المسطرة، و بالنسبة إلى الإ

السبب الأساسي يعود إلى أن هذا الإصلاح لم يأت على المشكل الأساسي، وهو إقامة نمط جديد 

  .من علاقات العمل إلا بصورة شكلية
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مد على المواءمة بين الترتيبات  تشخيصا مبنيا على مقاربة تعت)(Ch.Palloix [2002] ويقترح 

وهو المشكل الأساسي في (فيبدأ بالتذكير أن تقييم أصول المؤسسات .التنظيمية و المؤسساتية

تنظيم العمل، طرق الإنتاج، العلاقات الداخلية و (تنظيمي  يتم وفق ترتيب) القطاع العمومي

الفائض الإجمالي  ل الذاتي،التموي(و التي فعاليتها، تقاس محاسبيا ...) الخارجية،السلطات

حقوق الملكية، النظام (تحت تأثير الترتيبات التنظيمية  هي...) للاستغلال،رقم الأعمال

إن التمفصل بين كلا الترتيبين، يتم ضمن دينامية تنازع . و تضبطها ...)القانوني،قواعد التسيير

ني والسياسي والثقافي الذي يتحكم مجمل النظام القانو(غير مستقرة، والتي يؤطرها المحيط المؤسساتي

ومشروعية تحكم الترتيب المؤسساتي في التنظيمي متأتية ) .ويحفز مجمل الأفعال فردية  أو الجماعية

من حقوق الملكية، وعليه ففي الواقع، إن الترتيب التنظيمي الذي شهدته المؤسسة المستقلة لم 

ومن هذا المنظار فان فشل .لق بالملكيةيجاريه ترتيب مؤسساتي جديد، وبصورة خاصة فيما يتع

استقلالية المؤسسات مرده غياب تمفصل بين الترتيبين، وكان من الضروري لتحقيق ذلك، منح 

  .شرعية لتحكم الترتيب المؤسساتي في التنظيمي، عن طريق الملكية

  

  .العلاقة النقدية. 3.1.2 

 لإظهار طبيعة العلاقة بين مراكز التراكم شكلا وإنما ،لا تعتير المقاربة بالضبط النقود سلعة خاصة

  ،  (R.Boyer [2004])والأجراء وباقي العناصر السوقية
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وتحليل شكل ونظام . النظام النقدي في القواعد المتحكمة في تسيير وسائل الدفع و الائتمانيتمثل

  .النقد، يؤول بالتالي إلى تفسير الآليات المتحكمة في النقد والائتمان والفوائد

والماليةلم تتم إثارا إلا بعد أزمة اية الثمانينيات  علينا الإشارة في البداية، أن المسائل النقدبة

(F.Talahit [2000]) ، وظلت قبل هذا التاريخ مهملة على المستويين الخطاب الرسمي و النقاش

  .الاقتصادي الأكاديمي

الريعية،كون حركة الريع تتم بواسطة  تهدا على الرغم من الدور المركزي للنقد في الاقتصاديا

وضمن هذا النوع من  .و ذا المعنى فان الشكل الأساسي لتجلي الريع هو الشكل النقدي.النقد

وانطلاقا من هذا البعد السياسي للمسالة . الأنظمة تحتل طبيعة الدولة دورا حاسما في خلق النقود

صعوبة تفسير وفهم ظروف تجعل من التعاضد تنشأ ) و لدور الدولة في الاقتصاد عموما(النقدية 

 R.Boyer)- تراكم الثروة-  والمنطق الاقتصادي- تراكم السلطة–ممكنا بين المنطق السياسي 

في الجزائر منذ  النقدية العلاقة  عند دراسة تطور استحضارهالأمر الذي علينا و هو. .([2001]

  .بداية التسعينيات

  قانون النقد والقرض

خصوصا فيما ،  عميقااتغيير 14.04.1990 بتاريخ 10-90نون النقد والقرض  رقم قاشكل إقرار 

  .يرتبط بالعلاقة بين السلطة السياسية والسلطة النقدية

وألغى بالتالي مرسوم افريل ) بنك الجزائر(وبالفعل فقد كرس القانون، استقلالية البنك المركزي 

لم يعد بمقدور الخزينة الاستدانة دون قيود من  و الذي يلحق السلطة النقدية بالسياسية، و1964
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البنك المركزي، كما رد القانون الاعتبار لبنك الجزائر بصفته بنك البنوك، الضابط للقروض، و 

المقرض الأخير، ومؤسسة مراقبة، كما اسند إليه صلاحية  تنظيم السوق النقدي والمالي ومكنه 

 المصرفي و فتح ر كما كرس القانون اية الاحتكامن استخدام الأدوات النقدية غير المباشرة،

اال أمام القطاع الخاص وحرر أسعار الفوائد وخفف من القيود المفروضة على سياسات 

  .الصرف 

-03 بإقرار الأمر التشريعي الرئاسي 2003 وتم إلغاؤه سنة 2001شهد القانون، تعديلا سنة

ل على استقلالية البنك المركزي في صياغة المتعلق بالنقد والقرض والذي ابقي في الشك11

  .على استدانة الخزينة-مدة و مبالغ– النقدية كما أبقى على القيود ةوتنفيذ السياسي

  : يمكن ملاحظة نمطين من القطيعة مع ما شهدته العلاقة النقدية سابقا إجمالا،

  8السياسيةاستقلالية نسبية للبنك المركزي أت خضوع السلطة النقدية إلى السلطة 

رد الاعتبار لوظائف النقود التقليدية، فانتقل الدينار من مجرد وسيلة رقابة إدارية للأموال 

  .المقرضة إلى وسيلة دفع ووحدة قياس ومخزن للقيمة

وبعيدا عن الشكل، نشير أن العلاقة النقدية عرفت تطور بالغ التأثر بظروف السوق البترولي، و 

التسعينيات والتي هيمنت فيها المشاكل المتعلقة بميزان المدفوعات، :تين بين مرحلايمكن التمييز هن

في حين أن العشرية الأولى من الألفية الثالثة تميزت يتحسن معدلات التبادل، ولا يفوتنا التنويه 

  .أن التطور الأساسي كان في ذروة  أزمة النظام منتصف التسعينيات
                                                 

 تمكن البنك المرآزي بفعل هذه الاستقلالية من لعب دور مرآزي في مخطط التعديل الهيكلي و هذه الاستقلالية يربطها البعض بالظروف  8
  تخلى عن مبدأ العهدة الكاملة للمحافظ2003السياسية لتلك المرحلة، ونعتقد أنها هشة وغير مستقرة بدليل أن الأمر التشريعي المقر سنة 

  .1990التي منحه إياها  قانون
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ة عنصرا من سياسة الاستقرار والتعديل الهيكلي، تحكم في المرحلة الأولى، بدت السياسة النقدي

  . الصعبة من المحروقاتةعرض النقد وكانت تحدده عوائد العمل

 المحروقات خلال بداية الألفية الثالثة، أتاح اال لبروز مرحلة جديدة تميزت لتحسن مداخي

  .عقيم الفوائض  النقدية، ومحاولة الإبقاء على استقرار الأسعار عبر تةبفائض السيول

  .كانت هذه أهم ملامح السياسة النقدية خلال المرحلتين في كلا العقدين

  :النقدية السياسية

 )1998-1994( الهدف النهائي للسياسة النقدية، سواء خلال فترة التثبيت والتكيف الهيكلي ظل

ذلك إلى نتائج وأدى . 9، مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعارالموالية خلال فترة أو

  . 1997مرضية في تحقيق الاستقرار في معدلات التضخم منذ عام 

 ، إلى تأطيرتعاون وثيق مع صندوق النقد الدوليب ،يف الهيكلي المتبعةيوهكذا، أدت سياسة التك

  .   كما يتضح من البيانات الواردة في الجدول أدناه،لسيولة في الاقتصادلعرض النقود وخفض 

  ) جبمليارات د. (2000- 1991تطور السيولة في الاقتصاد : 13الجدول رقم 

  1991 19921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

M2 416 516 627 724 800 915 1084 1288 1468 1656 

PIB 862 10751166 1472 1966 2570 2780 2810 3238 4099 

M2/PIB 48.3 48.0 53.8 49.2 40.7 35.6 39.0 45.8 45.3 40.4 

  بنك الجزائر المصدر

                                                 
     %3 ،حيث أعلن تقرير بنك الجزائر استهداف  تحيد التضخم فيما يقل عن 2003 لم يتم تحديد واضح و آمي للاستقرار الأسعار إلا سنة  9
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الجزء الأهم، إن لم يكن  في غياب كلي للأسواق المالية، التسعينيات،خلال  النظام المصرفي، وفر

 عتمد اعتمادا كلياه ي جعلتالسيولة، في هيكليةتميز هذا النظام بشحه تمويل الاقتصاد، وكل موارد 

  ).Ilmane 2006 ،M.C(نك الجزائر إعادة التمويل من بعلى 

 1999 من ابتداء ، النفط الخامأسعار أسواق النفط، في أعقاب تعزيز ملحوظ في تحسنمع و

 حالة فائض في الى في السيولة  حاد نقصمن وضعية سنوات قليلة فقط ظرف الجزائر في انتقلت 

النظام المصرفي حالة غير لها خلا شهد حيث، 2001عام ال منذأ في الظهور بد ،المعروض من السيولة

تضح زيادة السيولة الفائضة في الاقتصاد من خلال تطور نسبة تو.10مسبوقة من السيولة الزائدة

  .2007 ٪ في 64 إلى 2000 ٪ عام 40، من )M2/PIB(السيولة 

  )دولار مليار. (2007-2001تطور السيولة في الاقتصاد 14الجدول رقم   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

M2 2473 2901 3354 3742 4158 4828 5995 

PIB 4227 4521 5247 6135 7544 8460 9389 

M2/PIB 58.5 64.1 63.9 60.9 55.1 57.1 63.8 

  المصدر بنك الجزائر

، وهي مكون من ةا في التوسع في السيولة النقديوغني عن القول أن الأصول الأجنبية تلعب دورا محوري

 ، بفعل ظروف السوق النفطية المواتية ،باطراد والتي نمت  الأجنبي، الرسمية من الصرف الاحتياطيات

 كما يتضح من البيانات الواردة في الامر الذي اثر بصورة مباشرة على هيكل الموجودات النقدية،

                                                 
البترولية،بسداد ديونها   ساهم في تحسن وضعية السيولة إضافة،إلى تحسن المداخيل من العملة الصعبة،قيام الخزينة  بعد تحسن الجباية  10

 عن تأثير البنك المرآزي وحده ااتجاه النظام المصرفي مما مكنه من إعادة الرسملة ،آما إن السيولة هذه جعلت من السوق النقدي يسير بعيد
  السوق مابين البنوك آفيل بتوفير السيولة
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  . M2 الكتلة النقدية الجزء الأكبر من  تشكل،الأجنبيةية صافالالأصول أصبحت  15الجدول 

  ) دجبمليارات ). (2007- 1998 (الكتلة النقديةهيكل الأصول النقدية و: 15الجدول رقم  

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 7416 5515 4151 3119 2342 1742 1313 774 172 278  )1(خارجية صافية.ا

 1421- 687- 109- 618 1012 1145 1162 1246 1619 1312  )2(فيةداخلية صا.أ

M1 826 905 1048 1238 1416 1630 2160 2543 3178 4234 

  M2( %)) /1( 17.5 9.6 38.2 53.1 60.0 71.0 83.3 99.8 114.3 123.7 

  المصدر بنك الجزائر

 يعاب منتج للريع البترولي عدم القدرة على استتأكيد علىهي ومن الواضح أن السيولة الفائضة 

(Benabdellah,2006) .  

بنك الجزائر، في  لجأللحد من فائض السيولة ومنع خطر التضخم، وهو الهدف النهائي للسياسة النقدية ،

 في 6.5الى 2001 في ديسمبر 4.5من ( إلى الرفع من الاحتياطي الإجباري  ، 2001أوائل عام 

يعرضها السوق النقدي  ،نسبة كافية من السيولةلامتصاص  لم يكن كافيا، ولكن هذا )2004مارس 

وتم شراء ما يعادل ربع  (لنقدل مباشر شراء وهي ، أداة أخرى إلىأعندها لج، ومابين البنوك تحديدا

  ).2005 مليار دينار ديسمبر450القروض البنكية، أي ما يعادل 

 .%3 ؤشر الأسعار و ظل في حدودغير المباشرة لبنك الجزائر من التحكم في م  مكنت الرقابةوقد

إن ما يتحكم   J. Marquès-Pereira et B. Theret (2001( بالنظر إلى التحاليل التي يقدمها كل من 

في النظام النقدي هو طبيعة النظام السياسي، ذلك لما لطبيعة النظام السياسي، من دور حاسم في تحديد 

  :تراعات المرتبطة بتوزيع الريع أشكال مؤسسات الضبط وعليه هناك نمطين لحل ال
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الأول نمط مبني على التوافق وتشاوري، ويتمثل بحل التراع حول توزيع للريع بصورة مسبقة في إطار 

علاقة اجرية مؤطرة بصورة صارمة، ولضمان عقد اجتماعي من هذا النوع من الضروري أن يكون 

  .ةدرسة النقديهناك استقرار نقدي، و بالتالي فان النظام يكون سليل الم

أما الثاني، نمط زبوناتي، يقيم علاقة مباشرة بين الأفراد والسلطة السياسية، ويتم تسوية إشكالات التوزيع 

بصورة بعدية، مما ينجم عنه إعادة توزيع ذات صبغة تضخمية، تستوجب تلاعبا مستمرا بالمتغيرات 

 فقط  أن الدولة عاجزة عن التحكم في النقدية،أي تسيير مهيكل للنقد، وهو الأمر الذي قد لا يعني

نزاعات التوزيع داخل العلاقة الاجرية، إنما قد يدلل أيضا، عن إرادة سياسية في تفضيل النمو على 

  .الاستقرار النقدي

ومن الواضح انه وبحكم طبيعة الريع البعيدة عن المحددات الاقتصادية، يضاف إليها طبيعتها الخارجية، 

وفي الأنظمة . زع توزيعها، لا يتم وفق منطق اقتصادي، بل وفق منطق سياسيفان حل إشكالية تنا

  .العلاقة الاجرية الأساسية والقاعدية) المحتكر من قبل الدولة(الريعية يشكل حق ملكية الأرض 

 إلىالأول  من ، نتساءل هل تم الانتقاليقترحه الباحثان بالاستناد إلى ماوبالعودة إلى الوضع في الجزائر و

   الثاني؟

بالرغم من الرقابة الصارمة المفروضة على خلق النقود منذ بداية التسعينيات إلا أن غياب نمط علاقات 

اجرية مؤسس على الشراكة مما سيسمح بتسوية وحل التراعات المرتبطة بالتوزيع بصورة قانونية و 

  .،لحد الآن على الأقلبصورة تصحيحية، مما يجعل من الصعب وسمه بنظام نفدي، وفق النمط الثاني
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  :تقنين الائتمان

الائتمان العلاقة النقدية ألا وهو  خلق النقود، هناك عنصر آخر يميز على رقابة صارمة بالإضافة إلى

  . ما هي مميزاته الأساسية؟النقدي

النشاط الائتماني الائتمان عرف ترشيدا خلال فترة من الوقت، انتهت بشكل نسبي مع عودة وأن  يبد
  . 2000وك منذ عام للبن

  

 )مليار دينار(). 2007-1994( للاقتصاد القروض البنكية الموجهة إلى : 16الجدول رقم 
  

PIB/قروض للاقتصاد %تطور القروض   قروض للاقتصاد  
1994 306 38.9 20.7 
1995 565 84.9 28.0 
1996 772 36.5 30.1 
1997 741 07.8 26.2 
1998 731 01.2 26.0 
1999 966 13.7 29.3 
2000 993 02.8 24.2 
2001 1078 08.5 25.5 
2002 1266 17.5 28.0 
2003 1380 08.9 26.3 
2004 1535 11.2 25.0 
2005 1780 15.9 23.6 
2006 1950 09.5 23.1 
2007 2205 13.7 23.6 

                       المصدر بنك الجزائر

 و PIB من %25 ولكنها لا تمثل الا 2001ت أن القروض للاقتصاد في زيادة مستمرة منذ عطياالمتظهر 

بالنظر إلى الاحتياجات تمويل الاقتصاد و إلى حجم الموارد التي هي تحت تصرف  نسبة ضعيفة نسبيا يه

   (M.C.Ilmane 2006)البنوك، وما يزيد من اعتبار النسبة ضعيفة أيضا، هو أن السوق المالي شبه غائب  
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، في ) على سبيل المثال2003 سنة %92(القروض للاقتصاد، من البنوك العمومية، بصورة أساسية  تأتي

 2000إلا أن حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض هي في ازدياد مطرد، خصوصا بداية من سنة 

    .2007 سنة %57 لتصل إلى 1997 سنة  %14.8فانتقلت من 

 من  %3.4لملاحظ هو ازدياد نسبة الطويلة الأجل منها، التي انتقلت من من ناحية عمر القروض، ا

  .   2007سنة  %16 لترتفع إلى 2003إجمالي القروض سنة 

أخيرا، نشير إلى أن السلوك المتحفظ للبنوك العمومية في منح الائتمان، قد يعود إلى رداءة محفظة الحقوق 

 مليار 1100التي استفادت منها، بمبلغ إجمالي يصل إلى  يةو هذا على الرغم من عمليات التطهير المتتال

    (Kessali, 2004)دينار 

 على تمويل كإضافة إلى هذا الوضع الموروث قديما، برز قيد جديد غير رسمي، يتمثل في إجبار البنو

ة مؤسسات خاصة لا تتمتع بالملاءة الضرورية وهو الأمر الذي أدى بالوزير ابن أشنهو أن صرح لجريد

ومن الواضح أن هذا يعيق تخصيصا .الخبر أن وضع البنوك يشكل ديدا على سلامة الاقتصاد الوطني

  .امثل للموارد، ويعيق ايضا تجنيد الادخار الداخلي 

  

  :العامة الموازنة4.1.2 

قطاع المحروقات وباقي الاقتصاد   الموازنة ومنذ السبعينيات والثمانينيات نقطة الارتكاز بين ظلت

وطني، وهذا بفعل أن الجباية البترولية هي المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد من جهة، و لكون الموازنة ال
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هي الوسيلة الأساسية التي تتم عبرها، حركة الريع البترولي، ولو بدا أن بعض حيثيات الحركة طرأت 

  .عليها تعديلات

 وهو الأمر الذي يدلل 2004 سنة %37الى 1993 سنة %27.5 من PIBانتقلت موارد الدولة بسبة إلى 

  .على وزن الموازنة في الاقتصاد 

ظلت الموازنة مرتبطة بنيويا، بأسعار المحروقات في السوق الدولي، فأي زيادة في الأسعار تزيد تلقائيا 

  .موارد الموازنة و العكس بالعكس

و 1994لدينار، وخلال سنوات ومما ساهم في زيادة حصة الجباية البترولية ضمن الموازنة تخفيض قيمة ا

   . (Benabdellah, 2008) سمح تخفيض الدينار لوحده بمضاعفة موارد الموازنة 2000

  .تظهر المعطيات التالية هيمنة الجباية البترولية على موارد الموازنة

  ). ج دملايير (2007-1993إيرادات الميزانية  : 17الجدول رقم 

 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93  السنة

 3849 3578 3083 2229 1966 1603 1505 1577 950 774 926 822 600 434 313  موارد موازنة

 3002  2683 2353 1570 1285 942 956 1173 560 378 564 496 336 222 179  جباية بترولية

 78 75 78 71 70 68 63 74 59 49 61 60 56 51 57 %صة بالح

 ONS  المصدر
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 1993 سنة %57 ، في حين كانت تمثل2000 من إجمالي موارد الموازنة سنة  %74مثلت الجباية البترولية 

 ، هذه الأرقام تدلل بصورة صارخة عن الطبيعة الاقتصادية  الريعية 2007 سنة  %78 ووصلت إلى

  .للدولة

 PIB  من2000 سنة %9.1 مستمرا، فلم تمثل إلا على النقيض من ذلك، شهدت الجباية العادية انحصارا

 من %53و هي  اقل بقليل من أجور و رواتب الوظيف العمومي، وتغطي ما يعادل في المتوسط 

المصاريف الجارية، ومن المهم الإشارة، إلى أن الضرائب على مداخيل الرأسمال و العمل متدنية، ولم تمثل 

  . من الموارد الإجمالية%6سوى اقل من ثلث الجباية العادية و 

باستحداث ضريبة على 1991ونشير إلى انه من الجانب التشريعي، عرفت الجباية إصلاحا، بداية ،

  .الدخل، وتبني الرسم على القيمة المضافة

لقد استوجبت المداخيل الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تضاعفت منذ 

بط الموارد، يستقبل الفرق بين الموارد الفعلية المحصلة والموارد المقيمة استوجبت إنشاء صندوق لض.2000

 37 دولار وهو السعر المرجعي لإعداد الموازنة، والذي تم رفعه إلى 19على أساس سعر برميل مقداره 

  :ويوضح الجدول الموالي المبالغ  المعتبرة التي استقبلها الصندوق ،2007دولار سنة

  ) جبمليارات د(ضبط الموارد  صندوق إيراداتتطور  : 18الجدول رقم 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 1842 721.7 448.9 26.5 453.2123.9   فوائض جباية بترولية:موارد

 699.6 222.7 156.0 170.0 221.1184.4 القسط الرئيسي من الدين العام: مصاريف
 1142.4 499 292.9 143.5- 61.1-232.1 الرصيد السنوي
 1961.4 819 320.8 27.9 171.5 232 الرصيد المتراآم

  المصدر وزارةالمالية
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  .  مليار دولار45دينار، أي ما يعادل مليار 3195، 2007 جويليةفي لغ الرصيد المتراكم للصندوق وب

في . 2006 في  ٪35 إلى 2005 عام  ٪ في26 إلى 2000 ٪ في عام 5،7 ازداد الرصيد من  ، PIBبنسبته الى

إنفاق التجهيزي لسنة  سنوات من 03 ي دينار، أ مليار4200 الرصيد  ،بلغ هذه 2008اية عام 

2007)Benachenhou2009  .(  

 مقارنة بما أقرتهمستوى عائدات النفط والغاز الانخفاض في  لتعويض ، حصرا،وتستخدم موارد الصندوق

  . الديون الخارجية سداد وتقليص إضافة إلى الماليةقوانين 

   :أما من جانب الإنفاق هناك العديد من الملاحظات الجديرة بالذكر

انخفاض الإنفاق التجهيزي خلال التسعينيات، خلال تطبيق مخطط التكييف الهيكلي، مراعاة لمقتضيات 

  التعديل بعد انخفاض الموارد الجيائية البترولية

  ). جمليارد. (2007-1993يزانية المنفقات  : 19 الجدول رقم 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 961 876 845 724 589 461 390  مصاريف

 774 664 643 550 444 344 289  تسيير
 186 211 201 174 144 117 101  تجهيز

  تابع

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 3092 2543 2105 1860 1752 1550 1321 1178  مصاريف

 1672 1452 1232 1241 1199 1097 963 856  تسيير
 1420 1091 873 619 553 452 357 321  تجهيز

  المصدر وزارةالمالية
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وبمجرد تحسن ظروف أسواق المحروقات، بداية عشرية الألفية الثالثة، والزيادة المعتبرة للموارد، تم العودة 

كرافعة لإنعاش الاقتصاد ، مما ترجم عبر ارتفاع مصاريف التجهيز، فتم تسطير برنامج إلى الموازنة 

 تجاوز مبلغ 2009-2005، ليتلوه،  برنامج أهم للفترة 2004-2001 مليار دولار للفترة 7للإنعاش بقيمة 

ن م 2007 في %44 إلى 2000 سنة%27 من ز مليار دولار، هذه البرامج رفعت من مصاريف التجهي120

  :هي كما يلي) الاستثمار( أرقام مصاربف التجهيزPIBإجمالي الإنفاق عبر الموازنة، وكنسبة إلى 

  ).  المحلي الإجمالينتاجكنسبة مئوية من الا( تطور الإنفاق الاستثماري العام  : 20الجدول رقم 

  1995 199619971998199920002001 2002 2003 2004 2005 
 PIB 7.3 6.8 7.3 7.5 5.8 7.8 8.4 10.0 10.8 10.5 11.7/استثمار عام

  المصدر وزارة المالية

دراسة توزع الإنفاق الاستثماري على القطاعات يظهر اهتماما متزايدا بقطاعات الفلاحة، المنشآت 

تها من الإنفاق للفترة والتي انخفض حص( القاعدية والإدارية، والتربية والسكن، وإهمالا لافتا للصناعة

  . 0 الى %7 من 1999-2004

 المؤسسات العمومية الذي يتجلى في العجوزات المسجلة على مستوى البنوك العمومية، فاستمرار نزي

سحب على (مما يدفع بالخزينة إلى راسملة دورية لهاته البنوك، عبر شراء الخزينة لهاته الديون 

تسجل مخصصات الدولة للمؤسسات العمومية العاجزة مباشرة، ، 2005غير انه  وابدءا من )المكشوف

  .ضمن قانون المالية

 المواد واسعة أسعاراستمرت الموازنة في تحمل أعباء اجتماعية هامة، تتمثل بصورة خاصة، في دعم 

 في الموازنة 2007الاستهلاك، تمويل القطاع الصحي، و تسديد المعاشات، وبلغ اجمالي التحويلات سنة 
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 ،وهو ما يؤكد على ثبات سلوك الدولة PIB (Benachenhou,2009)  من %7 مليار دينار أي 600

سلما  سريعا، تتيحالتيوالحلول السهلة بعدم مقاومة إغراء  ، والقاضي،بذلك كلما سمحت الموازنة

  . اجتماعيا 

ة، لان الموارد الدائمة تحمل الأعباء الاجتماعية باللجوء إلى التمويل العام يطرح إشكالية صلابة الموازن

للموازنة هي ابعد ما تكون عن تغطية المصاريف الجارية، وعليه فان الوضع خلال السنوات الأخيرة 

  : الارتباط الشديد للموازنة بموارد الجباية البتروليةروالمعطيات الموالية تظه مقلق،

  مليار دينار. 2007-1993 اريةالإيرادات والنفقات الج: 21الجدول رقم 

   1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 404 390 396 361 326 264 212 134  ايرادات جارية

 856 774 664 643 550 444 344 289  مصاريف جارية

 47 50 59 56 59 59 61 46  %معدل التغطية

 ONSتابع   المصدر 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 963 919 820 737 681 660 549  ايرادات جارية

 1672 1452 1232 1241 1199 1097 963  مصاريف جارية

 58 63 66 59 56 60 57  %معدل التغطية

 التي تأتي موارد موازناا من الريع البترولي، بصورة حتمية، الاختيار بين ةفي الأنظمتواجه الدولة 

كم و ضرورة سياسية هي إعادة توزيع الريع، ويبقى أن نعرف أيهما  الترالضرورة اقتصادية وهي تموي

  سادت على خلال العقدين الماضيين؟
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من الناحية النظرية، الحسم بين هاتين الضرورتين مرتبط بدرجة حاجة النظام السياسي للشرعية من 

 J. Marquès-Pereira et B. Theret)جهة، وبقدرة النظام على مراقبة وتجنيد اتمع من جهة أخرى 

(20005.  

في الواقع، تمت الأمور بشكل مختلف، ففي خلال التسعينيات،كان يبدو أن الوضع السياسي يدفع نحو 

إعطاء الأولوية إلى إعادة التوزيع، إلا أن ما تم هو العكس، وهذا تحت وطأة القيود الخارجية التي 

من الألفية، موازاة مع صعود أسعار البترول، خضعت لها البلاد، وبمجرد رفعها، بداية العشرية الأولى 

 ، مع أسبقية لتمويل التراكم، وهو ما تعكسه حصص نفقات التجهيز الأعلى الأوليتينحدث تسابق بين 

  .من النفقات الجارية داخل إجمالي المصاريف

  . الدوليج الاندما5.1.2

ؤسساتية التي يجب دراستها وأخذها تعتبر أنماط اندماج الدولة في الاقتصاد الدولي، احد الأشكال الم

 في النظام الدولي على انه مجموعة جوبشكل عام يعرف الاندما.بالحسبان من وجهة نظر نظرية الضبط

القواعد المنظمة للعلاقة بين الدولة وباقي العالم الخارجي، خصوصا في مجال تبادل السلع وتوطين 

  .(R.Boyer,2004) التدفقات الخارجيةأو تمويل ) عن طريق الاستثمار المباشر(الإنتاج

أن علاقات الدولة مع العالم الخارجي تحسمها خيارات سياسية، وعليه يمكن للدولة ونشير هنا إلى 

اختيار نظام تجاري من خلال التحكم في مكونات الرسوم الجمركية، وتحديد شروط استقبال 

 نظام صرف رية، بالإضافة إلى اختياالاستثمارات المباشرة، وفرض أخرى على الاستثمارات المال

قد . كل هذه البدائل تحدد شكل الاندماج الدولي، وطرق تنظيم العلاقة مع العالم الخارجي...معين

تشهد هذه المؤسسات إعادة نظر فيها ومراجعتها لإعادة صياغتها، لكن التدويل الذي نشهده لم يلغيها 
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لعكس، عودة إليها في كثير من الحالات، خصوصا ، ونحن نشهد على ا.(R.Boyer,2004)ولم يحطمها

  .بعد الأزمة الأخيرة

  .نحاول فيما يلي، إذن، استعراض تطور هاته المكونات، المرتبطة بالاندماج الدولي للاقتصاد الجزائري

بالنظر إلى الوضعية الخارجية التي نشهدها حاليا، لا يبدوان الجزائر استطاعت التخلص من الإرث 

  . السبعينيات، إلا أن تحسنا قد طرأ على بعض العناصر في علاقتها مع الخارجالسابق منذ

  الانفتاح

هيمنة تدخل الدولة، تميزت التسعينيات، بعملية انفتاح خارجي سريعة و  ما ساد خلال فترة عكس

، حنفتامفاجئة، غالبا تحت الضغوط الخارجية، فتم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وتدعم هذا الا

، وبرأي العديد، إن تحرير التجارة )1998-1994(بعد عقد اتفاقيات إعادة جدولة الديون الخارجية

  :كان اال الذي شهد التحول الأكثر جذرية، وبالفعل فقد تم إقرار

  .توحيد القواعد المنظمة للتجارة الخارجية، أمام كل المتعاملين •

معدلاا، مما جعل الاقتصاد الوطني في مواجهة مراجعة الرسوم الجمركية، بتخفيض عددها و •

، 2001وتم تخفيض جديد سنة1992انفتاح اكبر، وتم الشروع في نزع الحواجز هذه منذ جانفي 

 والذي سيتم 2003 سنة ذو انخفض من جديد، بعد دخول اتفاق الشراكة الأوروبية حيز التنفي

  .تبادل حربموجبه مواصلة نزع الحواجز لغاية الوصول إلى منطقة 

  .تحويل تجاري للدينار •
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 المباشرة الأجنبية يجعلها تستفيد من ذات امتيازات تإطار قانوني جديد منظم للاستثمارا •

  الوطني

 الدولي، جعلت من الفضاء الوطني اقل حماية، وفي ج على الاندماحإن هذه الأشكال الشديدة الانفتا

حيث أن معدل : الدول الأقل حماية لصناعتها الجزائر منأصبحت، 2007محصلة العملية بحلول سنة 

 في مصر على % 22  بالنسبة للدول ااورة و %15 في حين انه في حدود  %9الرسوم هو في حدود 

  أما فيما يتعلق بالصادرات فلا يزال الوضع على حاله وهو ما تؤكده البيانات التالية.سبيل المثال

  ). في المائة(حصة النفط في الصادرات  : 22الجدول رقم 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

96.794.8 93.4 96.396.196.797.197.196.7 98.0 97.998.3 98.0 

  ONSالمصدر

 الدولي ندماج الاقطاع النفط والغاز لا يزال هو الوسيلة الرئيسية لتحقيقأن وتظهر هذه البيانات 

 . عمقتهتحرير السياسة الأمر الذي تشير كل الدلائل أن للاقتصاد الجزائري ، وهو 

زيادة إلى تحرير التجارة أدى  هيكل الصادرات، مهيمنان على النفط والغاز الوقت الذي لايزال فيهفي 

ر إلى أكثر من  دولامليار13من، )2008-2003 ( سنواتغضون خمسةفتقفز في ، هائلة في الواردات

  . مليار دولار28

يزها عجز ميزان يمإن التحرير الذي شهده الاقتصاد، خلال بداية التسعينيات، تم في ظروف جد صعبة، 

وقد مكنت إعادة جدولة الأخيرة و إقرار مخطط التكييف الهيكلي لأربع . المدفوعات والدين الخارجي

 ولكن بتكلفة اجتماعية عالية، وبتحسن أوضاع ، من تخفيف القيود الخارجية،)1998-1994(سنوات 
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السوق البترولي استطاع البلد دعم وضعه اتجاه الخارج، وهو الأمر الذي تعكسه احتياطات الصرف 

  .الأجنبي

  ). 2007-1996(تطور احتياطيات النقد الأجنبي  : 23الجدول رقم 

  96 97 989900 01 02 03 04 05 06 07 

 110.1 77.4 56.2 43.0 32.9 23.1 17.9 11.9 4.4 6.8 8.0 4.2  *احتياطي مليار دولار

 - 1290 314 196 141 103 80 47 15 22 26 12 % خالدين /احتياطي

  . خارج الذهب. * :بنك الجزائر: المصدر 

 1994 منذ عام ، بشكل مطردلينمو، ، 1986عام  دولار  مليار2احتياطي النقد الأجنبي أقل من كان 

  خلالبعد انخفاض. 1997 دولار في عام  مليار8، حيث بلغ الشروع في مخطط التكييف، وهي سنة 

 سنة النفط لاتجاه التصاعدي بفضل تحسن أسعار ا، استأنف انخفاض أسعار النفط بسبب 1999 - 1998

 الخارجي حيث فاقتعالم اتجاه ال ا صافيادائن  ،2002عام  من الةلتصبح الجزائر وبداي، 2000

ويرى العديد أن مستوى الاحتياطات هذه، وبمقارنته . احتياطيات النقد الأجنبي الديون الخارجية

 في 2007  سنة%100يتعدي النسب الموجودة في اغلب الدول حيث وصل إلى  بالإنتاج الداخلي الخام 

ل احتياطات صرف  في الصين حيث تطبق سياسية تستهدف تشكي %50 في فرنسا و %2حين انه 

اسبانيا والبرتغال  وضع يذكرنا بالمرض الماركنتيلي الذي عرفته خلال القرن السادس عشر  هامة، وهو

 ةوايطاليا، والذي كان بنتيجته أن بقيت هذه الدول على هامش الثورة الصناعي

(S.Goumeziane,2007). 

  . للبلدالتوازن الخارجي وثيقة بصلة فكان على سعر الصرف المطبق أما 
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  .  الدينار معدل صرف تطور: 24الجدول رقم

31/12  USD FRF 

1990 12.19 2.38 

1991 21.37 4.13 

1992 22.78 4.15 

1993 24.08 4.06 

1994 43.08 7.98 

1995 52.18 10.64 

1996 56.21 10.71 

1997 59.30 9.87 

1998 60.70 10.15 

1999 72.40 11.14 

2000 81.68 10.92 

  المصدر بنك الجزائر                       

تمثل تخفيض قيمة الدينار إحدى أهم إجراءات مخطط التعديل الهيكلي، وسجلت أعلى معدلاا بين 

  .1994-1991السنوات 

  .،وظلت قابلية تحويل الدينار تجارية حصرا11لم ينتج عن سلسلة التخفيضات هذه، سوق حر للصرف

  لهذا التخفيض  يكنلم الإنتاج ، جهزةوأنظام الاقتصادي لا أنه نظرا لجمود ،وينبغي أيضا أن يلاحظ

لتغطية وجه  ،فائضخلق  ساعد على احتواء الواردات، مما أدى إلى هتأثير على تطور الصادرات، ولكن

   .خدمة الدين

وعلى . 1996من بداية  ،وارداتقيمة التقلصا في  مجال التجارة الخارجية، انعكس خفض الدينار في

 1990لعام من واردات ا ٪ 70تمثل وهي  1998 سبيل المثال، بلغت قيمة الواردات لعام 

)Kenniche2001( 60 الى 12 من  بالدينارالدولار فانتقل سعر صر ،نفس الفترةوفي .  
                                                 

ر الصرف الدينار اتجاه عملات الشرآاء التجاريين  منذ بداية التسعينيات،ظل نظام الصرف معتمدا على معدل عائم وموجه لسع
 حيث أن القيمة 2000الأساسيين،و يبدوان الهدف غير المعلن لذلك هو استقرا معدلات الصرف الفعلية،وهو الأمر الحادث منذ سنة  

  11الحقيقية للدينار تشهد شبه استقرارا
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حماية الاقتصاد لم تندرج ضمن منطق يهدف  ،صرف أن سياسة ال من الواضح ه إلى أن،نبغي الإشارةتو

وهو ما تأكده تقارير بنك الجزائر، حيث أن المرجعية الوحيدة التي ترد، .الوطني، وتحفيز الصادرات

  . المتخذة بشأن أسعار الصرف، هي ضمان صعر صرف فعلي مستقر فقط تلتفسير القرارا

 وهذا -اد العالمي عنصر أساسي آخر من نمط الاندماج في الاقتصوهو-الاستثمار الأجنبي المباشر شهد 

  .جدا امتواضعغير أن حجمه ظل ومع ذلك، .  مسبوقسياسيا غير، اهتماما 1999 سنةمنذ 

، في قطاع النفط، و الاتصالات السلكية واللاسلكية، عمليافقد اقتصر وجود الاستثمار الأجنبي المباشر 

  . لبناء والأشغال العامة، مواد البناء والأدويةل الصفقات العمومية

لم  ، 2008 الى 1999  الفترة الممتدة منمنف . فظل ضعيفا، مقارنة بإمكانيات البلادحجمه،  لناحية اما

 و هو ما يمثل  دولار، مليار1 بمتوسط سنوي قدره نحو أي ر دولا مليار  8.5 المنجزة منهالمبالغ تتجاوز 

 بالمغرب %4.5 في تونس %4، في حين كان لي الإجمالي سنويا في المتوسط ٪ من الناتج المح1أقل من 

  .ومصر

مصر، الإمارات (معظمه من أصل عربيف، 2007- 2001الجغرافي، خلال السنوات أما لناحية المصدر 

  . ٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر60 بنسبة تتجاوز) العربية المتحدة، الكويت

سا، انتقلت الأرباح المصدر إلى بالتوازي مع تواجد هذا الصنف من الاستثمار، في قطاعات منجميه أسا

 مليار دولار 7مستويات مذهلة، وعلى سبيل المثال، وصل إجمالي المداخيل المحولة إلى باقي العالم، إلى 

  . منها، تعود إلى المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع المحروقات%75،أكثر من 

  



 97

  .وأفول الصناعةتكريس الطابع الريعي للاقتصاد . 2.3

والتي  ،استقرار التوازنات الكلية هي ، التغييرات التي تمت منذ بداية التسعينياتصلة فان نتيجة و بالمح

و  أكثر من شيء آخر، وتحسن أسواق البترول العالمية، تطبيق مخطط التكييف الهيكلي،تجد تفسيرها في 

   .  الحقيقي هزيلةوفي غياب دينامية نمو،ظلت نتائج الاقتصاد على النقيض من ايجابية هذا العنصر،

  .النفط مصدر النمو. 1.2.2

 الاقتصاد الكلي، لا سيما من   توازنة السابق يبين بوضوح استعادالعنوان الواردة في عطياتفحص الم 

 ، 1999، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات منذ الموازنة العامةوازن ت

  .  النقد الأجنبي الرسمية تاحتياطياوالموازنة فوائض، وازدادت ميزان المدفوعات وبالفعل فقد سجل 

  .ةغير أن الاقتصاد الحقيقي بقي بعيدا عن كل هذه التطورات الأجنبية، مناقضا بالتالي الصورة السابق

 نياتالتسعي بعد فترة الركود التي ميزت النصف الأول من ،1995 النمو الاقتصادي بداية من سنة عاد

  .الاقتصادية

  ).%) (2007-1994 (الداخلي الخام الإنتاجتطور  : 25الجدول رقم 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

-0.9 3.8 3.8 1.1 5.1 3.2 2.2 2.7  4.2 6.9 5.2 5.1 1.8 3 

 ONSالمصدر 

، ولم يكن نتيجة لزيادة في إنتاجية القطاعات خار شوقات وراء هذا النمو الهيقف قطاع المحر 

  .1999المحروقات، وسيعمق من هذه الصورة، الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات بدية من 
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  ). ٪ (الداخلي الخام نتاجالإحصة النفط والغاز في  : 26الجدول رقم 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
30 33.9 32.5 35.6 38 44.4 45.9 44.3 

 ONSالمصدر 

 %44  لتصل إلى 1999 سنة% 20تزايدت حصة المحروقات في إجمالي الثروة الوطنية المنتجة سنويا، من 

   .2007سنة 

راءات على الرغم من إج 2004 سنة  %6 إلى  %15 من PIBانخفضت حصة الصناعات التحويلية في 

التطهير المالي التي استفاد منها القطاع العام، ونعتقد انه المؤشر الأكثر دلالة على طبيعة التراكم،  

  . يقيس بصورة خاصة كثافة التبادلات السلعية والأجورPIBلتجانسه و لكون 

  ولم تمكن تحسن التوازنات المالية من وقف انكماش هذا القطاع



 99

 .(%) المحروقاتجالنمو خار: 27الجدول رقم

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 6.3 5.3 4.7 6.2 6 6 5  محروقاتجنمو خار

 6.5- 2.2- 4.5- 1.3- 3.5 1- 1- نموصناعة التحويلية
 ONSالمصدر

   

 ق%35ل %50مساهمة المحروقات :  نموذجا 2005  طيلة الفترة، تمثل سنة PIBولتوضيح هيكل 

  .H.Djoufelkit-Cottenet,2008)(  للصناعة التحويلية ,%2.5 للفلاحة و%12 للخدمات، و

  

 

 ). ٪ ( 2005 داخلي الخامل انتاجالتوزيع القطاعي للا : 28الجدول رقم 

      
  2004 2005 2004 2005 

 14.0 15.2 7.7 9.4 الفلاحة
   44.7 37.9 محروقات
 9.7 9.9 5.3 6.2 ا فيهاصناعة بم

 7.7 7.9 4.3 4.9 صناعة تحويلية.     
 13.6 13.3 7.5 8.3 بناء واشعال عمومية وري

 35.5 33.9 19.6 21.1 خدمات سلعية
 15.4 15.9 8.5 9.9 خدمية غيرسلعية

 11.9 11.7 6.6 7.3 رسوم 
 100 100 100 100 المجوع

  ONSالمصدر              
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  ).في المائة) (2007-1990(  ات النشاط حسب قطاعلخام االداخلي نتاجالإنمو  : 29قم الجدول ر

  1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 7.8 4.0 6.0 6.3 - - - 4.3 محروقات

 2.7 11.4 13.5- 21.3 15.0 9.0- 3.7- 9.3- قلاحة

 7.0 8.7 3.9 - - - - - مياه وطاقة

 0.8- 9.2 7.6- - - - - - صناعة تحويلية

 8 5 5.0 - - - - -قطاع خاصةصناعة

 1.4 2.5 2.5 4.5 - - - 1.0-بناءاشغال عمومية

 3.5 5.4 2.4 2.4 - - - 5.0- خدمات

  تابع 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 0.9- 2.5- 5.8 3.3 8.4 3.7 1.6- 4.9 محروقات

 5.0 4.9 1.9 3.1 17 1.3- 13.2 5.0- قلاحة

 6.0 3.4 9.5 5.8 6.6 4.3 5.0 2.4 مياه وطاقة

قطاع عامصناعة   2.4 5.0 4.3 6.6 5.8 9.5 3.4 6.0 

 3.2 2.1 1.7 2.5 2.9 6.6 3 5.3 قطاع خاصةصناعة

 9.8 11.6 7.1 8.0 5.5 8.0 2.8 5.1بناءاشغال عمومية

 6.5 3.1 3.0 4.0 4.5 5.3 6.0 2.1 خدمات

 ONS بنك الجزائر و المصدر

الملاحظ انه إضافة إلى النمو الهام لقطاع المحروقات، سجل نمو، ولو بدرجة اقل، لقطاعات الخدمات و 

  البناء والأشغال العمومية، والذي يلقى تفسيره في إنفاق عام تم اثر وفرة مالية ناجمة من الجباية البترولية

 ل ،بقدر ماكانت مساهمته في التشغيPIBم حصة قطاع المحروقات داخل للافت أيضا، انه وبقدر تعاظاو

 في %42 مثلا، في حين أا كانت 2005 من إجمالي السكان النشطين سنة %  1ضئيلة، ولم تتعدى

  .%7 في البناء في حين أا في الصناعة التحويلية لم تتعد %9 في الفلاحة و %16الخدمات و 
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ن ضعف نتائج عشريتي التسعينيات وعشرية الألفية الثالثة، إجراء مقارنات وفد يكون من المفيد لتبيا

دولية مع البلدان التي كانت أوضاعها الاقتصادية ولفترة ليست بالبعيدة قريبة من الجزائر، باعتماد معدل 

  . للفرد PIBالـ 

 من مثيله % 20 الى15 اقل ب 1985 سنة PIBففي البرتغال وكوريا الجنوبية حيث كان معدل الفرد من 

  .2002 أضعاف مثيله في الجزائر سنة 5.7 و 6.8في الجزائر، ليرتفع إلى 

أما إذا أجرينا المقارنة بدول الجوار، والتي لا تتوفر على ذات القدرات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال، 

  .1994 سنة 1.3 ليصبح 1985 للفرد في تونس كان نصف مثيله في الجزائر سنة PIBفان 

و تكتمل هذه المقارنة بإجراء مقارنة على أساس مساهمة القطاع الصناعي في النمو، ونشير أن الجزائر 

  العالم التي تدهورت فيها حصة القطاع الصناعي في القيمة المضافة من الدول القليلة عبر

  ). (%مساهمة القيمة المضافة الصناعية  : 30الجدول رقم 

 1990 1995 2005 
 5.3 11.7 15.0  الجزائر

 17.8 18.8 16.9  تونس

 18.9 17.4 17.8  مصر

 13.3 20.6 19.5  تركيا

  (A.Benachenhou2009) المصدر

وتدحرجت رتبة الجزائر في السنوات الأخيرة، على أساس حصة الفرد من الإنتاج الصناعي إلى الرتبة 

  .ما سيؤكد هذا التراجع هو تحليل أداء القطاعاتو. (A.Benachenhou2009)الأخيرة مغاربيا
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من حيث نصيب الفرد من الناتج الصناعي، ارتفع الجزائر في السنوات الأخيرة، في مكان آخر من بلدان 

هذا يظهر بوضوح من تحليل أداء .  تراجع صناعة كبيرةBenachenhou 2009 المغرب العربي الثلاث

  . القطاعات

   .اعةتدهور مضطرد للصن.3.2.2

إذا اعتبرنا تباطؤ نمو القطاع الصناعي مؤشرا حاسما حول أزمة التراكم، يمكننا الجزم أا تعود إلى أكثر 

  .من عقدين

وشهد القطاع العام الصناعي معدلات الحقيقية لنمو الإنتاج الصناعي في انخفاض مستمر وهو ما تظهره 

  .البيانات التالية

  ). 1989 سنة الأساس) (2007-1990(تطور الإنتاج الصناعي : 31الجدول رقم 

  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 75.6 68.9 73.6 82.9 84.4 91.2 92.0 96.9 101.2  صناعة خ محروقات

 69.0 63.1 68.3 78.9 80.3 88.2 89.7 95.7 100.9  صناعة تحويلية

  تابع

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 74.4 74.6 74.4 73.8 74.8 74.8 74.7 75.1  صناعة خ محروقات

 58.7 60.0 62.0 62.9 65.2 66.2 66.7 67.7  صناعة تحويلية

  ONSالمصدر
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. 1989 عام مثيله الصناعات التحويلية سوى ما يزيد قليلا عن نصف إنتاج لم يعد ، 2007 بحلول

A.Benachenhou 2009 (،  نفس إنتاج،خارج المحروقات، أنتجت الصناعة 2006خلال عام  

  . مقدرا بأسعار ثابتة 1983

  

  :ى النحو التالي نتائج فروع الصناعة كانت عل

  ). 1989 سنة الأساس(  تبعا للفروعتطور الإنتاج الصناعي  : 32الجدول رقم 

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 
 66.9 71.5 74.7 67.0 56.7 53.1 58.4 68.2 85.5 99.6 صاب ومعادن

 109.3 108.5 106.7 104.7 96.6 93.4 93.8 86.2 102.8 98.6 مواد بناء

 63.8 79.7 77.7 88.8 96.6 93.2 75.0 94.3 77.3 97.2 آيمياء و مطاط

 30.1 32.0 40.5 60.6 85.5 95.4 85.0 96.4 95.1 101.5 صناعة غذائية

 17.3 21.2 24.7 29.6 33.5 48.1 53.3 82.5 102.4 105.1 نسيج

 7.7 9.2 13.9 13.0 16.0 22.4 29.3 53.5 61.8 107.1 جلود و احذية

  ONSالمصدر 

  

ت اعاالصن فروع ومواد البناء، شهدت جميع) ISMME(باستثناء لصناعة الصلب والمعدنية والكهربائية 

  . الإنتاج في امستمر اتناقص الأخرى

المعطيات تدهورا في استخدام القدرات ، تظهر أما باعتبار مؤشر معدل استخدام الطاقة النظرية

، ما، وإلى حد لم يكن الاستثناء إلا فرع المحروقات، )2004-1989(طويلة نسبيا الفترة ال الإنتاجية، طيلة

  ". مواد البناء"على 
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  ).2004-1989( في الصناعة الإنتاجتطور معدل استخدام قدرات  : 33الجدول رقم 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 73.4 79.2 78.5 77.6 71.9 71.9 محروقات
 53.9 53.6 67.6 64.4 69.5 69.5 مناجم
 36.0 39.9 46.6 51.0 54.3 54.3 صلب ومعادن
 58.5 62.4 71.6 68.4 64.1 64.1 مواد بناء
 42.8 35.0 34.1 41.8 49.2 49.2 آيمياء
 68.9 73.1 70.2 75.5 77.5 77.5 صناعة غذائية
 53.8 59.6 59.6 49.7 52.0 52.0 نسيج
 45.6 29.8 35.7 47.7 59.0 59.0 .جلود
 31.7 36.5 29.5 33.2 41.4 41.4 خشب وفلين

  تابع
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

روقاتمح  74.1 77.5 89.8 90.2 96.8 98.4 99.8 100 100 93.2 
 55.5 56.2 55.3 51.6 47.3 46.1 47.8 48.3 52.7 54.7 مناجم
 50.1 49.3 43.3 35.5 32.1 31.4 30.1 27.4 34.0 37.6 صلب ومعادن
 70.1 64.5 69.0 64.2 61.9 57.8 61.3 58.8 59.7 56.9 مواد بناء
 38.5 38.1 46.4 54.4 52.2 49.1 44.2 39.4 39.0 45.1 آيمياء
 39.3 44.2 55.3 54.0 64.8 78.9 73.6 70.1 64.3 65.2 صناعة غذائية
 29.7 34.3 34.5 28.6 26.4 29.9 36.3 34.0 33.2 45.3 نسيج
 12.9 10.7 12.1 14.7 15.6 16.2 30.4 23.9 24.0 33.9 .جلود
 20.7 18.7 19.2 25.4 33.3 36.1 37.5 21.4 21.5 27.5 خشب وفلين

  . ons: المصدر 

لكل قطاع نشاط التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء،  والاستغلال الإنتاجحسابات   منانطلاقا

لكل فرع نشاط ولكلا  2003 حتي 1989 الفترة  فوائض طول)Amarouche 2006(احتسب 

  .ت التراكم الوطنيةالقطاعين الخاص و العام، هاته الفوائض التي تقدم مؤشرا جيدا لقدرا

ومن أهم النتائج التي يخلص إليها، أن بعضا من الفروع الصناعية سجلت فوائض سلبية وطوال فترة 

، في حين أن فروعا أخرى )2001الى 1996، الصلب و التعدين 2003الى 1993النسيج (طويلة

صناعة خارج  بالمقارنة بعدد مستخدميها، ولم تتعد مساهمة فائض الاسجلت فوائض ضئيلة جد

  . من الفائض الإجمالي للصناعة%35المحروقات 
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  مليار دينار. هيكل فائض الصناعية: 34 الجدول رقم 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 926 658 436 327 356 301 166 101 :فوائض صناعية أسعار جارية  منها

 727 509 371 249 288 245 130 77 قطاع عام
 199 149 65 78 68 56 36 24 قطاع خاص

 26 30 33 34 33 26 32 35 :حصة فائض خارج المحروقات منها
 07 11 10 11 14 07 11 11 قطاع عام
 19 19 23 23 19 19 21 24 قطاع خاص

  تابع
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 2346 1914 1826 1946 1142 901 1076 :فوائض صناعية أسعار جارية  منها
 1722 1369 1373 1547 829 625 840 قطاع عام
 624 545 453 399 313 276 236 قطاع خاص

 27 30 27 22 32 36 17 :حصة فائض خارج المحروقات منها
 06 06 06 05 07 08 05 قطاع عام
 21 23 22 17 25 28 12 قطاع خاص

  (A.Amarouche2006)المصدر
ر يعكس تدهور وضعية القطاع العام الصناعي، هو انخفاض مساهمته في التشغيل، حيث لم جانب آخ

   . % 03يمثل سوى نسبة

أما من الناحية الوضعية المالية، وعلى رغم عديد عمليات إعادة الهيكلة المالية وعمليات التطهير والتي 

سحب (مراكمت ديونه البنكية،واصل 12 2001الى غاية 1990استفاد منها طيلة الفترة الممتدة من 

 لتنخفض إلى 1996 مليار دينار 109الى 1995 مليار دينار 90،والتي انتقلت من )على المكشوف

  .)(2001Z.Adli 2002 مليار في سبتمبر47

  
  
  
 
  

                                                 
 بوصاية المجلس الوطني 2000-1995 المساهمة،و الثانية  تحت وصاية صناديق1990.1994 استفاد من عملتين الاولى من  12

  لمساهمات الدولة
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 . دجبمليارات ) (2001-1992( للمؤسسات العموميةالسحب على المكشوف : 35الجدول رقم 

 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 47- 34- 23- 18- 28.4- 109- 92- 10- 8+ سحب على المكشوف

 470 340 230 180 284 1090 920 100 - 1994سنة الاساس 

  ). http://www.mir-algeria.org: (المصدر 

الحيوية التي لخاص، على الرغم من القطاع افي  سعو تيقابلهلم  القطاع العامانكماش وتقلص الصناعة في 

ولا يمثل القطاع الخاص في الصناعات التحويلية إلا نسبة الثلث وهي ترتكز خاصة، . عادة ما يوسم ا

 في التموضع القطاعي للخاصمؤشرا على ، الأرقام أدناه تعطي .في الصناعة الغذائية والنسيج والجلود

  . 13الاقتصاد الوطني

   :  المضافة للقطاعيةقيمةال حصة القطاع الخاص في : 36الجدول رقم 

 19891994 2001 2004 

 99.6 99.6 99.1 99.8 الفلاحة

 0.8 4.3 0.4 0.0 محروقات

 39 41.8 26.5 25.9صناعةخارج المحروقات

 73.5 69.1 60.7 35.9 بناء واشغال عمومية

 77 76 54 44 نقل و مواصلات

 93.6 93.9 84.2 77 تجارة

 87.5 89.9 85.3 77.9 خدمات

  ons                      المصدر 

                                                 
 مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات صغرى و غاليا عائلية وشرآات أشخاص،لما 10من أصل آل 9 نشير هنا أن  ما يزيد عن  13

  .يمنحه هذا الشكل القانوني من هامش للنشاط بصورة غير رسمية
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شهد تباطؤا وهو ما تعكسه  ، غير أن هذا النمو%39 إلى %25تزايد حصة الخاص في الصناعة من 

يث ، ح30/01/2008بتاريخ    le soirبوزيدي في مقاله بيومية الأستاذ عيد ايد المعطيات التي قدمها 

- 2000 للفترة %2لينخفض إلى  2000-1996 للفترة %10أن نمو القطاع الخاص كان بمعدل سنوي 

2006.  
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   خلاصة

  

 تغييرات عميقة تأدخلا، ذلك أا ؤسسيم  تغييرا 1990 من عام بدايةالمؤسسية الجديدة تمثل الأشكال 

 الذي ، احتكار الدولة للاقتصادفبدلا من .شكال المؤسسات الرئيسيةطريقة اشتغال العديد من الأفي 

تم انفتاح باتجاه رد الاعتبار لدور آليات السوق في تحديد الأسعار و ، اإداريبتحديد الأسعار سمح 

أما ، المداخيل، وتم التخلي إلى حد ما عن تسيير مهيكل للنقد لمصلحة تسير قريب من التصور النقدي

الجديد يعطي مرونة أكثر، فيما يتعلق بالعلاقة مع الخارج، فلا يزال من جانب العلاقة الاجرية، فالتنظيم 

  .دور المحروقات حاسما، وسياسة سعر الصرف حذرة من تسعير مبالغ فيه للدينار

  

غياب حيث الأداء الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين، فمن السهل أن نلاحظ  ومع ذلك، من

 وزير المالية السابق وهو ما يؤكده.الريعينمو م ال نظااتجاهات إيجابية تشير إلى قطيعة مع

Benachenhou2009 ،A .(ز يفتحهدف إلى الذي كان يواسع للاستثمارات العامة، والبرنامج حتى ال

  خارج المحروقاتنمو ال دعم و تحفيز الاستثمار الخاص وهو الأثر المطلوب ، احدث ه لا يبدو أن،العرض

  .والحد من البطالة 

يجد تفسيره ما إذا كان انكماش الصناعة، وهو احد هو أهم سمات المرحلة يثير تساؤلا حول إن تقلص و

  . ؟" المرض الهولندي" ضمن نظرية
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 . محاولات إصلاح نظام التراكم : الثالثلفصل ا

   مقدمة

ارجي، كثيرا ما يتم اللجوء إلى نظرية المرض الهولندي، لتفسير فشل أداء الاقتصاديات المعتمدة الريع الخ

وسنحاول في بداية الفصل اختبار أهليتها، في تفسير أداء الاقتصاد الجزائري، وفشل نظام التراكم، وكما 

سنرى لاحقا، أن ظاهرة المرض الهولندي، ترتبط بوضع مؤسساتي خاص لجهة نمط الاندماج في 

ل العقدين ثم سنستعرض خصائص نظام التراكم خلا.الاقتصاد الدولي عبر معدل الصرف الحقيقي

السابقين، ونركز على عدم توافق وانسجام الأنماط المؤسساتية، التي تم إقرارها، وعجزها عن الدفع 

بديناميكية تراكم خارج المحروقات، وننتهي إلى تبيان أسباب الأزمة الهيكلية للنظام الريعي ومظاهرها 

  .على المستوى الكلي وعلى سلوك الفاعلين فيه

  ؟"المرض الهولندي" ظاهرة  تصاد الجزائري الاقهل يعاني. 1.3

  ا مفاهيمهسنعرض بإيجاز إلى تقديم النظرية و اهمم

   :مفهوم المرض الهولندي1.1.3 
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ظهر المصطلح خلال السبعينيات، بعد الصعوبات التي شهدها الاقتصاد الهولندي اثر الشروع في 

  .وهذا منذ بداية الستينيات .Slochterenاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بمدينة 

فبعد ازدياد أسعار البترول خلال السبعينيات، واجه الاقتصاد الهولندي ظاهرة غريبة، تمثلت في ركود 

 و انخفاض حصة إرباح %15 و انخفاض الاستثمار الخاص بنسبة 1974الإنتاج الصناعي منذ سنة 

 الى 1970-1965متوسط للفترة  ك %16القطاعات خارج المحروقات ضمن الدخل الوطني من 

 في المتوسط، خلال السنوات الخمس الأولى، التي تلت الصدمة البترولية، وارتفع معدل البطالة 3.5%

  %16 وانخفض التشغيل في الصناعات التحويلية بنسبة ،1977  سنة %5.1الى 1970 سنة %1.1من 

على المستوى العلاقات مع الخارج، وعلى العكس من كل هاته المؤشرات، .1977-1970خلال الفترة 

سجل البلد نتائج جيدة، هذا التناقض بين أداء الاقتصاد داخليا، وبين تحسن وضعية التوازنات الخارجية، 

  .« Dutch Disease »بـ الـ  The  economist »((هي أعراض  ما سمته جريدة 

   تقديم النموذج2.1.3

فق أي وضع يكون فيه اقتصاد ما، عرضة لصدمة يوا وأصبح « Dutch Disease »انتشر مصطلح 

خارجية ايجابية، غير أننا نشير أن النظرية، تميز بين الصدمات الخارجية المعتبرة ظرفية وتلك التي يتم 

كما أن النموذج، يميز بين مصدرين .والنموذج ينطبق على الصدمات المعتبرة دائمة.اعتبارها دائمة

تكلفة وهي عادة ما تكون قطاعية، وتتوافق مع زيادة العرض في قطاع  لها نمحتملين للصدمة، فقد يكو

مصدر، وهو ما يترتب عنه زيادة في استهلاك موارد محلية، وقد لا تستدعي الصدمة والعملة الصعبة 

 كحالة قطاعات تستهلك القليل من الموارد المحلية كقطاع ة استخداما متزايدا للموارد المحليةالمحصل

  .البترول مثلا
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 جذهناك العديد من النماذج النظرية لهذه النظرية، سنعرض للخطوط العريضة لأحدها وهو نمو

Corden-Neary 1982 والذي اخترناه لقربه من الحالة محل الدراسة.  

  :يحوي النموذج ثلاث قطاعات

 قد يكون القطاع البترولي أو أي قطاع آخر استخراجي في مرحلة  مزدهرBالقطاع  -1

 أو اكتشاف هام لموارد أو يعيش مرحلة التحكم في تكنولوجيا جديدة ارتفاع أسعار

  .ومكنت خفضا هاما في التكاليف

  Mقطاع متأخر ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير هو القطاع  -2

 ..يظم المنتجات غير قابلة للتصدير كالسكنات و النقل الخN  قطاع ثالث -3

 الإنتاج مستقلة لكل قطاع، باستثناء العمل ،كما يتم التحليل على المدلى المتوسط، ويفترض عوامل

  .يفترض النموذج جمود حركة رأس المال دوليا، وثبات مخزون العوامل، في حين أن الأسعار مرنة

  :وعليه تكون آلية عمل النموذج كالتالي

  في حين أن الثالث  PmوPb خيرات بأسعار وفق السوق العالمي هي B,Mينتج كلا القطاعين 

 تحدد  تحت تأثير قوى العرض و الطلب المحلية، حرية انتقال Pn أسعارها لعا غير مصدرةينتج س

  .عامل  العمل بين القطاعات الثالث  سيحتم تساوي مستوياته

 على نموه نوعين من باثر القطاع المزدهر على القطاعين الآخرين، فسيترت    Cordenيحلل 

  :ض كليهما فيما يليآثار حقيقية، و أخرى نقدية، نستعر:الآثار
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     :الآثار الفعلية

، زيادة في المداخيل الحقيقية وتعدل تخصيص الموارد على ةتحدث الصدمة الخارجية الايجابي

القطاعات، مما يجعل آثارها الحقيقية أكثر منها نقدية، وعليه سيتم فيما يلي تجاوز الاعتبارات 

  .النقدية

" اثر حركة الموارد"و " اثر الإنفاق"  هما اثرين حقيقيين سيحدث Bترى النظرية أن ازدهار القطاع 

  .وسيتجليان في سوق السلع و الخدمات و سوق العوامل

  . الإنفاق اثر -

  وانفق جزء من المداخيل الإضافية الناجمة منه سواء من B يحدث اثر الإنفاق، إذا تحسن القطاع 

النسبية، ما سيرتب زيادة طلب على أو عن طريق الدولة على مستوى الأسعار  مالكيه مباشرة،

الخيرات غير قابلة للتصدير، وإذا كانت مرونة الدخل بالنسبة للطلب على السلع غير قابلة للتصدير، 

  .اكبر من الواحد، سترتفع أسعار الأخيرة، نسبيا بالمقارنة مع الخيرات القابلة للتصدير

زيادة في الطلب، وبالتالي تحسن في معدل يتسبب اثر الإنفاق المرتبط بزيادة الدخل المتاح، في 

الطلب على العمل في قطاع السلع غير المصدرة يتزايد، وبما أن عرض العمل .14الصرف الحقيقي

                                                 
  TCR = (Pi/Pd)(R/R0)  بتعريف معدل الصرف الحقيقي هو من المفيد التذآير هنا  14

: Pi مؤشر الأسعار ا لسلع المصدرة ;  
 Pd : مؤشر الأسعار المحلي للبلد; 

 R0سعر الصرف الاسمي لسنة الأساس; 
  R سعر الصرف الاسمي البيني .   

مل  إجمالي عمليات التبادل التجاري للبلد،و عليه يتم اللجوء و يمثل مؤشرا مفيدا للمقارنات الثنائية لسعر الصرف والأسعار،عيبه انه لا يش
انخفاض قيمة الأخير و عند ثبات سعر . معدل الصرف الفعلي الاسميn  حيث TCER = (Pi/Pd).n : إلى سعر الصرف الفعلي الحقيقي

 ي وتدهور فدني فقدان تنافسية الاقتصاالصرف الفعلي الاسمي يعني أن الأسعار المحلية ترتفع بصورة أسرع مما هي في الخارج ،ما يع
  الميزان التجاري
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ثابت، سيجلب القطاع جزءا من عمالة قطاع السلع المصدرة، مما يترتب عنه انخفاض في إنتاجه 

در هو قطاع الصناعة التحويلية هذا سيعني وارتفاع تكلفة العمل، واذا ما اعتبرنا ان القطاع المص

  .انكماشا في التصنيع

كما أن الطلب الإضافي على السلع القابلة للتصدير الناجم عن اثر الإنفاق، وإذا كانت هاته السلع 

  .عادية، ولم يتم تلبيته بالإنتاج المحلي، ستؤدي إلى زيادة الواردات الصافية من السلع القابلة للتصدير

  . الموارداثر حركة

 والذي سينجم عنه تحسن إنتاجية العمل داخل القطاع، مما B ععند ازدهار قطا الأثر ايظهر هذ

وهو مايدعوانه .N وMتحويلها من   ومنه يتمBعلى العمالة في  يؤدي إلى ارتفاع الطلب

Corden-Neary 1982"وهو الذي سيؤدي إلى ظاهرة انكماش التصنيع" اثر انتقال الموارد.  

 المشار إليه آنفا، يرتب انخفاضا في إنتاج السلع و لعلى مستوى سوق السلع، فان الانتقاأما 

ما يؤدي إلى تحسن سعر الصرف الحقيقي ليزيل .ومنه سيرتفع الطلب على سلعهما .الخدمات المحولة

  .اثر الطلب الإضافي في قطاع الخدمات

تنخفض العوائد الحقيقية للعوامل الخاصة وكنتيجة لكلا الأثرين على توزع الموارد على القطاعات، 

 قد يعرف N والذي في كل الحالات سيتناقص إنتاجيه، في حين أن القطاع مثيله في Mبالقطاع 

  .كلا الاتجاهين
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وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بازدهار في قطاع البترول، ولم يمكن القطاع مستخدما لعامل حر 

  لشراء سلع غير Bنفاق، وإذا تم استخدام جزء من مداخيل الحركة،  فان الأثر الوحيد هو اثر الإ

  . يصبح أعلى مما كان عليه في السابقNقابلة للتصدير، فان إنتاج 

  .الآثار النقدية - ب

  .يختلف تبعا للطبيعة الثابتة أو المرنة لسعر الصرف" اثر السيولة"الأثر النقدي الأساسي يدعى 

ة في الطلب على السلع غير المصدرة،كما أن زيادة المداخبل نعلم أن الآثار الحقيقية ترتب زياد

الحقيقة تزيد في الطلب، وإذا كان عرض النقود ثابتا، فان مستوى الأسعار يجب أن ينخفض لإعادة 

  .التوازن للسوق النقدي، وهو ما يسمى اثر السيولة

الأدوات التحليلية التي في الخلاصة فان الغرض الأساسي من هذا العرض الموجز للنموذج هو تبيان 

  . يتم ا، فهم اثر الصدمة، على تخصيص الموارد، وتوزع عوائد العوامل وسعر الصرف الحقيقي

هياكل (ونشير إلى انه من أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية، افتراضها توفر مرونة في العرض

، بالإضافة إلى افتراض دور هام وهو الأمر البعيد عن الصواب في الاقتصاديات المتخلفة) الإنتاج

للأسعار، وتجاوب للأعوان تلقائي معها ،كما أا تتجاهل كلية، دور الأعوان والفاعلين خصوصا 

  .الدولة في طريقة تخصيص الريع وتوزيعه
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 غير 15هل تنطبق الحالة الجزائرية على هذه الظاهرة؟ الإجابة سبق لعدد من الباحثين التطرق إليها 

،على ،كون بنية الاقتصاد الجزائري تطابق مستلزمات النموذجنليست بالسهولة بماكاالإجابة أن 

  .التي هي على النقيض منهاآليات عمل الاقتصاد عكس 

فان البنية القطاعية للاقتصاد الجزائرية توافق متطلبات  2006Benabdella .Yوعليه، بالنسبة لـ 

  :صائصها وقد سبق لنا تقديم أهم خ.نظرية المرض الهولندي

 و 2005 و2000 مليار دولار بين 21 نمو هام لقطاع المحروقات، والذي جند استثمارات بمستوى -

  .2009و2005مليار دولار  32

معتبر لقطاع السلع غير القابلة للتصدير خصوصا في قطاع البناء وأشغال العمومية والخدمات نمو  -

  .السلعية

  .خصوصا القطاع العام)ع القابلة للتصدير قطاع السل(  تدهور في القطاع الصناعي-

و برأي الكاتب، إن تحرير الأسعار وتحرير التجارة الخارجية، وقابلية تحويل الدينار التجارية، 

  .ساهمت مجتمعة، في تشكل مظهر، شبيه إلى حد بعيد بنموذج المرض الهولندي

لي الحقيقي، المعبر الوحيد لفحص هذه الإمكانية نرى من المناسب، دراسة تطور سعر الصرف الفع

  .عن ظهور المرض

                                                 
  Talha L. (2001), Dahmani A. (2004), Djoufelkit-Cottenet  H. (2003, 2008), Gouméziane S. (1994), 
Nemmouchi F. (2005), Sid Ahmed A. (1987. 15  Amarouche A. (2006), Benabdellah Y. (2006) 
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حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، فان منحى معدل الصرف الفعلي والحقيقي طيلة فترة 

  .ارتفاع المداخيل النفطية في انخفاض ، في حين أن معدلات التبادل في تزايد 

  

    ومعدلات التبادل التجاري دل الصرف الفعلي والحقيقيبين معتطور المقارن ال : 37الجدول رقم 

  ). 1999 سنة الأساس (

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 77 78 80 80 90 99 99 100  ح.ف.ص.م

 260 240 178 170 150 160 175 100  معدل التبادل

 FMIالمصدر 

  معدل الصرف الفعلي الحقيقيانخفضت قيمة ، 2006 و 1999لجدول أعلاه، بين عامي ا وفقا لبيانات 

  . ٪ في حين زادت معدلات التبادل التجاري20بنحو 

، وبرأي ادل التجاري وسعر الصرف الحقيقيعدم وجود علاقة بين التغيرات في معدلات التبهذا يعني 

Benabdellah Y. (2006) الصعبةفوائض العملة ل  كل اثر محتمل يقمع،يعود إلى أن بنك الجزائر هذا، 

  .لا تسمح بترابط، بين عرض النقود ومعدل الصرفإجراءات ب
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محددا -عمليا–التناقض الذي تظهره الوضعية السابقة، مرده أن معدل الصرف الفعلي الحقيقي لا يشكل 

  .لسياسة الصرف، والتي ترجمت بتراكم غير مسبوق للاحتياطات من الصرف الأجنبي 

نا، سياسة الصرف، هو الذي منع حدوث السيناريو المنتظر في ما لو إن تدخل العامل المؤسساتي، وهو ه

كان سعر الصرف تحدده قوى السوق بصورة حرة، هذا ما يدفعنا على التأكيد على البعد المؤسساتي 

  .لظاهرة تقلص الصناعة، والتي تشهدها في اغلب الدول الريعية وفي الجزائر بصورة خاصة

سابقة عن التساؤل حول ما إذا كان لصدمة الألفية الثالثة اثر على قطاع تغنينا المعطيات الإحصائية ال

  ومنع موارد التراكم الطويلة المدى من البروز فيه) والذي نعلم إنتاجيته الهزيلة(الصناعات التحويلية 

  .كما أن البنية القطاعية للنمو، توضح انه يعود بشكل كبير إلى قطاع المحروقات

ح العوامل المفسرة لمسار التصنيع بالجزائر، من يا، إسهاما متميزا ، وذلك بتوضتقدم نظرية الضبط هن

 نظرية المرض الهولندي، تقدم النظرية مقاربة عالبدايات إلى غاية اليوم، ومن جهة أخرى وبالمقارنة م

ط أكثر شمولية من الأولى، التي يقتصر تحليلها على وضع خاص، ويقارب انطلاقا من عامل وحد وهو نم

  ).نظام الصرف ودرجة الانفتاح( الاندماج الدولي

 إليهاإن عملية التصنيع التي تمت خلال السبعينيات تمت في مرحلة دولنة للاقتصاد، والتي تعرضنا 

بالتفصيل في الفصل الأول، واللافت أا تمت ضمن سياق يناقض فرضيات نموذج المرض الهولندي، 

 والتصدير لد للتباةفالتميز بين السلع القابل ) Benabdellah Y. (2005)وهو الأمر الذي يشير إليه 

  .والذي بني عليها النموذج، لا قيمة له،في  اقتصاد، يمن عليه الدولة في شقيه الداخلي والخارجي

  : بعينهاةكما أن قيام النموذج على بنية مؤسساتي



 118

 ضمن 16مج بواسطة الصناعة، مند)خصوصا في مجال الصرف( وهي اقتصاد صغير مفتوح، غير مراقب

  .الاقتصاد الدولي، تقيد من التطبيقات الممكنة للنموذج في وضعيات مختلفة 

ومنه فعملية انكماش التصنيع مثلا، لا يمكن مقاربتها على أا مجرد ظاهرة، ناجمة عن تحسن معدلات 

 أوضاع الصناعة في البلدان التبادل الفعلي الحقيقي، على الرغم الاستعانة المستمرة ذه النظرية لتفسير

  .الريعية، إلا أا، ولإهمالها لدور المؤسسات، تقف عاجزة عن تقديم الإجابات المقنعة

 عوائد من العملة عإضافة أن النظرية تقترح لوقف انكماش التصنيع، والتي تنجم بالضرورة عن ارتفا

دام جزءا من الموارد لوقف تقلص الأجنبية، تقترح تعقيما لهذه العوائد، عبر تدخل الدولة واستخ

  17...وانكماش التصنيع

التأمل في البني المؤسساتية الناشئة خلال السنوات الأخيرة، يظهر تناقضا وعدم انسجام فيما بينها، ففي 

يهدف بعضها إلى احتواء الظاهرة التي يتحدث عنها النموذج، أي البحث عن معدل صرف اسمي  حين،

صرف الفعلي الحقيقي، وهو ما تم عبر توظيف جزء من الموارد البترولية في يمكن من استقرار معدل ال

  .الخارج

 التجاري ونزع الحواجز الجمركية، ح في حين أن البعض الآخر يشجع على ظهور الظاهرة وهو الانفتا

ذا كان هدف الإصلاحات  إ إلى التساؤل عن ماBenabdellah Y. (2006)وهو الأمر الذي دعي 

 التسيير  الحد منه خلال فترة تم والذي، إطلاق العنان لظاهرة المرض الهولندي،تحديدا  هوةالاقتصادي

  .الإداري للاقتصاد

                                                 
  .رض الهولندي تفترض ضمنا وجود مستوى معينا من التصنيع المندمج دوليا عبر التصدير ان نظرية الم 16
 منها أن ارتفاع موارد (A.Sid ahmed 1987) العديد من الكتاب، ويشير ى لا تقتصر الآثار عن هذه الظاهرة فقط بالنسبة غال 17

لأفراد بتلقيهم لدعمهم للاستهلاك،و خلق مناصب وهميه،و وتشجيع المنجمة ينجم عنه تدعيم تدخل الدولة، و يشجع السلوك ألريعي داخل ا
  .أشكالهتشجيع الاستيراد بمختلف  المقاولين الطفيليين
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 النسبية ت الهولندي ليست حتمية، فهناك العديد من التجارب التي تثبت أن الامتيازاضإن ظاهرة المر

فالعديد من ) Benabdellah Y. (2006) الطبيعية، لا تعيق بناء امتيازات نسبية أخرى دالمرتبطة بالموار

   من موارد زراعية،اانطلاق البلدان، المعتمدة على الصناعات الغذائية ، أقامت صناعة تحويلية تنافسية

  ، في حين أن بلدان أخرى، وانطلاقا من موارد منجميه، نجحت في تنويع صادراا)تايلاند،ماليزيا( 

  ).اإيران،اندونيسي ( 

الواضح الآن إن بإمكان ضبط  الدولة، التحكم في ظاهرة المرض الهولندي، وذلك وبصورة عامة، من 

عبر تحسين تنافسية الاقتصاد، بعملية إنفاق عمومية تتوجه بصورة خاصة إلى ميادين التعليم، الصحة، و 

 فمن ،)الكهرباء،المياه،الاتصالات،النقل( البحث والتطوير، إضافة إلى تحسين وضعية المنشآت القاعدية 

شأن إنفاق كهذا، الرفع من تنافسية الاقتصاد، والحد من الآثار السلبية للمرض والتي على رأسها تناقص 

  .تنافسية القطاع الصناعي التحويلي 

  .التحرير على نظام التراكم  اثر2.3

 ما،  التي مفادها أن التسوية الخاصة بين المؤسسات، هي التي تحسم منحى النمو في اقتصادةإن  الفكر

هو مجرد مفهوم يعكس شكل تنظيم  " نظام التراكم" هي حجر الزاوية في نظرية الضبط، وذا المعنى فان 

هل سمح مسار التحرير منذ : وذا المعنى نسأل. العلاقات الاجتماعية على مستوى الاقتصاد الكلي

  .التسعينيات ببروز نظام تراكمي جديد؟

وان ظهور هذا النموذج الجديد للتنمية، تم تحت تأثير المديونية و ، بالإيجاب H.Benissad 2009 يجيب 

 ذ وتم دعم ركائزه، بعد إعادة جدولة الدين وتحسن الموارد البترولية من1986ايار أسعار البترول منذ 

  : و يتميز بميزتين أساسيتين هما1999
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  الجباية البتروليةممولة من   دائمة و يخلق وظائف غير، نمو مذهل في الإنفاق العام على البنية الأساسية-

  .  العامة والمياهوالأشغال البناء ، قطاعأساساا الأنفاق هذواستفاد من 

لارتفاع أسعار  ، نتيجة ريعي ومزدهرر،صدم في السنوات الأخيرة قطاع ببروز فيتعلق الميزة الثانية،أما -

  . النفط في السوق العالمية

الصادرات عن طريق لتنمية  جديدا هو ا نشهد نموذجاناأنلى انطلاقا من الخاصيتين، يخلص إ

  ). H. Bénissad (2009)الأولية

 المستفيدة، الا أن ت كانت الخاصية الأولى جديدة، إن لناحية حجم الإنفاق أو لطبيعة القطاعافإذا

  .الخاصية الثانية هي قديمة ومنذ السبعينيات

تحرير الاقتصاد، هي ذاا قبله، والمبنية على دور محوري إن الدينامية التي تقود نظام التراكم بعد 

لقطاع استخراجي مصدر، يكفل الجزء الأهم من الموارد الموجهة للاستهلاك والاستثمار، وعليه فلا 

  .زال الاقتصاد يبحث عن فك الارتباط مع تقلبات السوق البترولي العالمي

  .ذا بفعل الضبط المؤسساتي الجديدغير أن الذي تغير بالفعل، هو طرق تجنيد الريع وه

إن عملية تحرير الاقتصاد، لم تسند للريع موقعا جديدا، فانطلاقا من المعطيات الإحصائية يستنتج 

خلال السبعينيات إلى تطوير المنشآت القاعدية الاقتصادية و " مقاول صناعي "تحول الدولة من 

ر ايجابية على الاقتصاد، واتمع بصورة وإذا كان من شأن هذه البرامج إحداث آثا.الاجتماعية

 عامة، الا انه وفي غياب توفيقه مؤسساتية مناسبة، من الصعب تصور قدرة الأعوان الاقتصاديين

على الاستفادة من هذا الإنفاق، بل على العكس من ذلك، ولكون الإنفاق العام المحرك الأساسي 

مؤسسات المتوسطة والصغيرة في هاته القطاعات للنمو في قطاعات البناء والخدمات احدث تركزا لل
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 من المؤسسات المتوسطة والصغيرة في  %34 إلى تواجد أكثر من ONSحيث تشير  إحصائيات 

  .قطاع البناء 

وضمن البنية المؤسساتية الحالية   إن مسالة الاستخدام المنتج للريع، هي في صلب إشكالية التراكم،

   من الممكن تحويل الريع إلى رأسمال إنتاجي دون المرور بالسوق؟هل:يمكن  صياغة التساؤل التالي

  :من الضروري التمييز هنا بين مجالين للاستخدام المحتمل للريع

 ومن البديهي أن الدولة وبواسطة الموازنة تتولى ي الأول، في المنشآت القاعدية والتجهيز العموم

  .تحمله

تساؤل أعلاه، وهو مجال الإنتاج السوقي، والتي يبدو فيه إن أما اال الثاني، وهو الذي يعنينا في ال

نتائج النموذج جد هزيلة، إذ نجم عن التحرير، ظهور رأس مال خاص، في حالة بحث دائم عن 

مصادر الريع، وهذا عير آلية سلوك مبنية على بناء علاقة خاصة مع الدولة، تمكن من الاستحواذ 

ا، سواء عند المؤسسات الناشطة في مجال الصفقات العمومية، على جزء من الريع، وهي الحال ذا

أو تلك التي تنشط في اال الصناعي، والتي يلعب موقعها من السلطة دورا هاما في تفسير نتائجها، 

  .يتعدى بكثير العوامل الموضوعية، كتحسن الإنتاجية و الأداء عموما

بنوك، وهو الأمر الذي يفسر ما تحفل به واحد أهم موارد الريع المتاحة بصورة فورية هوا ل

الصحافة من فضائح متعلقة بقروض منحت بتغطية سياسية، دون أية مراعاة للقواعد المرعية 

  .الإجراء

على الرغم من أن عملية التحرير، أعطت الانطباع أن وضع الريع تغير خلال العشريتين الأخيرتين، 

لصادرات بصورة خاصة،  يكتشف بسهولة أن لا شيء إلا إن المتمعن في  الإحصائيات، وتركيبة ا

  ".دار لقمان على حالها"تغير  وان 
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  تسوية مؤسساتية غامضة:نمط الضبط الجديد 

لقد تعرضنا في الفصل السابق، إلى تقديم أشكال المؤسسات الجديدة خلال العقدين الماضين، وهي 

ه، وعلاقتها بالإشكال الذي نطرحه ألا مجتمعة، تقدم نمطا من الضبط، سنأتي على تبيان أهم خصائص

  .وهو دينامية التراكم في نظام ريعي

ماهي مميزات هذا النمط؟ تتطلب الإجابة، استحضار مميزات كل مؤسسة على حدى بالإضافة إلى 

التدقيق فيها مجتمعة، بوصفها عناصر متكاملة من توفيقه واحدة، وهو الأمر الذي ينتج منه على 

  :الخصوص مايلي

 العلاقة الاجربة تلعب دورا ثانويا أمام كل من الاندماج الدولي والدولة، وهما المؤسستان إن •

 الأكثر تكرسان دور الريع البترولي، والدولة بواسطة الموازنة الممونة من الريع تلعب الدور ناللتا

 .مركزية، في النمط برمته

وبشكل .ة الريع أكثر من كوا محدد له وبالفعل فالعلاقة الاجرية وتحديدا العمل، هي رهينة حركي

عام، فان للريع دور حاسم على كل العلاقات الاجتماعية، فهو يحدد الإنتاجية، والأجور وأنماط 

الحماية الاجتماعية، وشكل توزيع الفوائض وهو الأمر الذي يستدعي الاعتماد على علاقات 

  .زبوناتية أكثر من  الأنشطة الإنتاجية للأفراد

الوضعية التي تعرفها العلاقة الاجرية، ليست حتمية، بمجرد تواجد الريع ، بل على العكس إن هذه 

فيبدو من خلال العديد من التجارب أن الدول الفقيرة، لا يمكنها الانطلاق في تحسين إنتاجيتها 

لعلاقات العمل هو شرط مسبق لرد " تايلوري"وعليه فإقامة نمط .خارج رفع معدل استغلال العمل

  .لاعتبار للعلاقة الاجرية كمؤسسة  مركزية داخل منظومة ضبط الاقتصادا
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ويبدوان هذا الأمر بعيد المنال، وهناك العديد من المؤشرات على ذلك ولعل أهمها هو المستويات 

وهنا تكتسي عملية التخصيص كل أهميتها، لأا هي في  .18المتدنية للإنتاجية الكلية للعوامل

اد علاقة اجرية كفيلة بخلق الفوائض، وكما هو واضح، فان العوائق السياسية الأساس تمكن من ايج

 أعاقت  إقامتها أصلا، آو بشكل مناسب، وهو الأمر الذي يجعلنا نعتقد ان  الآفاق أولىبدرجة 

التي نرى فيها العلاقة الاجرية في صلب مؤسسات الضبط،كما هو حال اقتصاديات السوق ،لا 

  .تزال بعيدة

  ما يعكس غياب رؤية تنموية تعطي مدلولاو بين أشكال مؤسسات الضبط، وهالتناقض •

  .مقبولا لقرارات السياسية الاقتصادية

  :من نماذج التناقضات هذه ما يلي

 الإبقاء على علاقة اجرية زبوناتية داخل القطاع العام الصناعي، وتعريضه لمنافسة قطاع -

ل في النهاية الى اندثار القطاع الأول خاص ينشط على الهامش، وهو الأمر الذي سيؤو

  .وتحطم قدراته الصناعية

 استحالة التوفيق ، على المدى الطويل، بين علاقة اجرية زبوتاتية وسياسة نقدية تتبنى -

  . النقديينتأطروحا

 اثر الإنفاق العام التجهيزي على تخصيص الموارد، فعلى الرغم من ان هذا الإنفاق -     

 ريعية بالضرورة، خصوصا لدى القطاع الخاص، تالا انه ينتج سلوكيايحد من البطالة 

حيث سيدفع الى توجيه الموارد نحو قطاعات البناء و الأشغال العمومية على حساب 

  .الصناعة

                                                 
لجزائر،و ان انتاجية 99-89 طيلة الفترة ا%2.2 أن  إنتاجية العمل في تناقص بمعدل سنوي 2002 يشير تقرير التنمية البشرية العربية  18

  .ياالراسمال هي الادنى عرب
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 وسائل أهموهي احد (  نزع الحواجز الجمركية يناقض هدف ترقية الصادرات الصناعية -

أن التخلي الكلي عن الحماية له تأثير معتبر على شروط ذلك ) تجاوز الطبيعية الريعية للنظام

إنتاجية عدد هام من المنتجات الصناعية، خصوصا منها ذات القدرات التصديرية، علما أن 

الاقتصاديين الأكثر ليبرالية يقبلون بمستوى من الحماية، تحت مبرر الصناعة الناشئة، لغاية 

  .استكمال مسار التعلم و النضوج

 من الضروري، أن تكون عملية نزع الحماية انتقائية، وليست شاملة، لان وعليه كان

الغرض منها هو رفع كفاءة الصناعة المحلية، غير ان عملية الانتقاء كانت ستتطلب وجود 

سياسة تصنيع واضحة المعالم تحدد فيها الأنشطة ذات الأولوية، تبعا لفرص الأسواق 

  .19توقعة للبلدالدولية وتبعا للموارد الحالية والم

 التناقض الأخير الذي نورده، هو بين تحرير الاقتصاد، أمام العالم الخارجي والإبقاء على -

نمط العلاقة الاجرية الزبوناتية داخل القطاع العام الصناعي، والذي يشبه الى حد بعيد 

ت  تعيين المسؤولين والمسيرين فيها فقط، وإنما لان قراراتسوقا سياسية،لا لاعتبارا

 تأثير تدخلات و تداخل لمراكز السلطة تالتوظيف والأنشطة التي يمارسها تتم غالبا، تح

 انوالذي يرى   )(L.Addi 1991 وهو هنا يلاقي أطروحات   ،)(Yachir 1990السياسية

 لسلطةل تجنيده كمورد  خاصة،يتموالقطاع العام بصورة،  الاقتصاد بصورة عامة

 كهذا، لا يمكن له الاستمرار، إلا بتوفر موارد خارجية ، ومن الواضح أن وضعاالسياسية

  .معتبرة، لتغطية وتمويل العجز الهيكلي المترتب عنه

                                                 
 من أهم سمات المرحلة غياب أي إستراتيجية تصنيع ،حتى على مستوى الوثائق ،وهنا نتساءل عن الخلفية التي تم بناءا عليها التفاوض  19

عند عقد اتفاقية الشراآة الأوروبية او التي يتم عليها التفاوض للدخول إلى المنظمة العالمية 
  ؟! للتجارة
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عدم قدرة البناء المؤسساتي ككل على قيادة عملية تراكم إنتاجي بسبب التناقض بين  •

 .أدوات الضبط الجزئي

 أهم ملامحه سابقا، يبدو انه هذا العجز، سببه البناء المؤسساتي الجديد، الذي أتينا على وصف

 عن منأىيخضع إلى ضرورة الإبقاء على الاقتصاد الوطني وتحديدا نظام التراكم، إبقاؤه في 

تقلبات أسعار البترول دوليا، والهدف النهائي هو توفير قدرات استيراد مناسبة ولأطول فترة 

  .استويات عالية جد احتياطات من العملة الأجنبية إلى مةممكنة، وهو ما يفسر  مراكم

 تبتغي فيما يبدو ضبطا، أولويته الأولى، هي -  ولحد الآن–ان التغييرات المؤسساتية المحدثة 

مواجهة آثار تقلبات أسعار النفط على ميزان المدفوعات وعلى مداخيل الموازنة وعلى الكتلة 

  .اجي ناجع  الدفع باتجاه بروز قطاع إنت-لحد الآن-لا يبدو أا تستهدف النقدية، و

يتمتع الريع ضمن الأنظمة التي يهيمن فيها، بالقدرة على التأثير في سلوك الأعوان الاقتصاديين، 

ولهذا السبب سيسعى هؤلاء إلى استغلال كل الفرص الممكنة للاستحواذ على اكبر قدر ممكن 

ة المؤسساتية، من الريع، وهذا السلوك منشؤه  المحيط المؤسساتي، وهذه مسألة تنبهت لها المقارب

إن  تحديد الفرص الأفضل  ومستويات العوائد الأعلى   D.North (2005)ولهذا السبب يرى  

هل هي عند توزيع المداخيل أو في النشاط الإنتاجي، إنما يتم تبعا لطبيعة مصفوفة المؤسسات، 

تحقق في  ةما العمل لجعل أعلى مستويات المردودي:وعليه فان الأشكال الأول لبلد ريعي هو 

 عموميا والصناعية ةالأنشطة الصناعية؟ وكيف يمكن الدفع بالأعوان، نحو الأنشطة الإنتاجي

  بصورة خاصة؟

على الرغم من  صعوبة تقديم اجابة عن السؤال، إلا أن من السهل التأكد من أن بعض أشكال 

 .ي ظل يرفعهعلى الرغم من أن الخطاب الرسم  تحقيق الهدف المنشود، معتوافقي لا ،المؤسسات
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 وتحديث البنية التحتية، وهو أهم ما في الفعل الحكومي خلال العشرية أقامتفالإنفاق العام على 

الاولى من الألفية الحالية، على الرغم من مساهمته في تحسين شروط الاستثمار، وتحسين تنافسية 

والذي هو مرتبط بعوامل  الخاص، الإنتاجيالاقتصاد، الا انه لا يكفل بالمرة، تحفيز الاستثمار 

  .H.Benissad 2009مؤسساتية، توفرها، لايزال بعيد المنال 

 المقاربة المؤسساتية، ان تحقق الفعالية الإنتاجية لا  يتوفر بمجرد نشأة علاقات نظر وجهة ومن

تنافسية وتطور السوق، والذي هو بحد ذاته، نتاج عملية اجتماعية، وهي نقطة الضعف الأساسية في 

  .صلاحات الحاليةالإ

 السوقية، والتي تتوافق تماما مع العلاقات ت، ان تحرير السلوكياةفما تؤكده التجربة السابق

 صناعة تنافسية، قادرة على فرض منتجاا في الأسواق الدولية، ةالزبوناتية، لم يكف للدفع نحو نشأ

لوحده، بتجديد الهياكل ، ان الاستثمار الأجنبي المباشر، سيسمح إذنومن السذاجة الاعتقاد 

  .لإنتاجية، لان هذا الأخير لن يتحقق، إلا عبر مشروع إستراتيجية صناعية 

جانب آخر، يوضح عدم قدرة نمط الضبط الحالي على احتضان وقيادة حركية تحدث قطيعة مع 

  الريع، هو طريقة استخدام القروض المصرفية، 

يير القرض، وذلك بغية إنشاء تواصل بين الإرادة قد يكون من المقبول أن يكون هناك مركزية في تس

  .وأداء القطاع الاقتصادي الخاص) عند ما تكون حاملة لمشروع صناعي( السياسية للدولة 

ان الرقابة التي تمارسها الدولة على النظام المصرفي، تسمح بتحقق أهداف ترسمها الدولة بواسطة 

ديد من التجارب التي اعتمد فيها التصنيع على وهو الأمر الذي شهدته الع(المؤسسات الخاصة، 

  ).تخطيط من قبل الدولة وانجاز تم أساسا من قبل الخاص
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 الماضيين لم يتم تجنيده ن للنظام المصرفي، تكشف انه وطيلة العقديةلكن النظرة في الطبيعة المؤسساتي

بطريقة آنية،دون رؤيا بصورة او بأخرى من قبل الدولة، الأمر الذي يجعله متروكا لحاله، ويسير 

  .،وتحت وطأة فائض السيولة غير المستغل

  

   أزمة النظام3.3

  .دراسة الأزمة ستتم  من خلال دوريتها وفترااإن 

   في الجزائرمة طبيعة الأز ما هي1.3.3

تسببت أزمة الثمانينيات في إحداث تغيرات مؤسساتية مهمة،لكنها لم نكن كفيلة بظهور نظام 

  هذا الأمر هو الذي نسعى لتفصيله، في مايلي، لكن قبل ذلك لنعد إلى مفهوم الأزمةللتراكم جديد، 

 المؤسساتية، الأشكالتعبير عن انسجام  ترى نظرية الضبط أن النمو الاقتصادي هو، وبشكل عام،

   (R.Boyer 2004)ومنه فان الأزمة عند حدوثها، إنما تترجم  خصائص نمط الضبط و نظام لتراكم

 نظرية الضبط ، فان الأزمة ونمط الضبط والتراكم متلازمان، ولذلك يمكن التمييز رظوجهة نمن 

  20أزمة نظام الضبط، وأزمة نظام التراكم:بين نوعين من الأزمات

في الشكل الأول، من الأزمة تكون الظرفية غير مناسبة، غير ان نظام التراكم لايزال يشتغل، اما في 

لتراكم، هو المتسبب فيها، وذلك يتحقق عندما تصل التناقضات بين الشكل الثاني، فان مبدأ نظام ا

  (R.Boyer 2004)الأشكال المؤسساتية والتي تتحكم في نظام التراكم إلى  مداها

 سيبدو هإلا ان  الذي يظهر في مقاربة مفهوم الأزمة عند النظرية الضبط،،على الرغم من الطابع ارد

  .الجزائر  الأزمة فيلتلمسأوضح عند محاولة الاقتراب عبره 

                                                 
أزمة نمط -3الأزمة الدورية -2الازمة آاضطراب داخلي 1-: بين خمسة أشكال للازمة وهي (R.Boyer 2004) تميز نظرية الضبط 20

 .نحن هنا و بحكم الحالة محل الدراسة أمام الشكلين الثالث و الرابع. أزمة نمط الإنتاج  -5أزمة نظام التراآم -4الضبط
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فالأزمة في الجزائر هي من مصدرين، ويتوافق كل منهما مع شكل من الشكلين المذكورين 

  :السابقين

مصدر الأزمة الأول، هو تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، والتي تعمل وكأا قوة 

اكم، وتوقف عملية التراكم بطريقتين خارجية قادرة ،في الآن معا، اما على وقف أو دفع عملية التر

  :أساسيتين

  بفعل انخفاض قدرة الاستيراد) ألتجهيزي و المتداول(ندرة الموارد من رأسمال بشكليه -

  .انخفاض الطلب الداخلي، متأثرا بانخفاض مداخيل الأعوان-

السلع إن تطور الإنتاجية مرتبط أساسا بالاستيراد، وبتبني تكنولوجيا تتضمنها التجهيزات و

الوسطية، وهو الأمر الذي لم يتم في الجزائر، ولأسباب متعددة، لم يتم تحقيق هذه الوفرات في 

  .الإنتاجية باستثناء قطاع واحد مصدر، هو قطاع المحروقات ،والذي يعيش عزلة عن باقي الاقتصاد

صاديات ، على العكس من الاقتتومن ناحية ثانية، فان الطلب مرتبط وبدرجة كبيرة بالواردا

المتطورة، والتي يلعب فيها الأجر دورا مهما في المنافسة،وفي تحديد مستوى الطلب الداخلي، وهكذا 

يبدو نظام التراكم منفصلا تماما عن اال الداخلي، وهو أمر تعمق اثر انفتاح الاقتصاد على العالم 

  .الخارجي

 تتعدى التحليل الكلاسيكي لإعادة الإنتاج ، يمكننا التأكيد على أن إشكالية التراكم،قانطلاقا مما سب

  . تراكم-الفوائض والتراكم، والمبني على تحليل العلاقة ربح

 الريعية، الناجمة من المحيط المؤسساتي السائد داخل اتمع، والتي أتاحها الريع تان هيمنة السلوكيا

ة، التي لا ترتبط بصورة مباشرة البترولي، هي التي تدفعنا الى الاهتمام بمحددات العلاقات الاجتماعي

بالعملية الإنتاجية،و بعبارة أخرى، ان كون العملية الإنتاجية، تتم داخل مجتمع ، تجعل من العلاقات 
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الاقتصادية والاجتماعية محكومة بالضرورة بمعايير وقيم السلطة السياسية وقيم الخضوع وقيم 

  .لناجمة من العملية الانتاجية  الزبوناتية، والتي قد تتجاوز درجة تحكم الأرباح ا

 هشاشة نظام التراكم الريعي، وقد تعلق الأمر بأزمة ،1986أظهرت أزمة أسعار البترول سنة 

هيكلية، والتي استجيب لها بتعديلات وإجراءات استهدفت، تمكين الاقتصاد من مواجهة القيود 

تالي لم تستهدف الإجراءات، تجاوز الخارجية، الناجمة عن شكل اندماجه في الاقتصاد العالمي، وبال

النظام الريعي، بل على العكس، كان المبتغى هو خلق الشروط الكفيلة بضمان بقاء النظام على 

ألمدي الطويل، وان على شكل تجليات جديدة، وقد ساعد عودة أسعار البترول إلى الصعود 

  .ا الهدف، ودعم فرص ديمومة النظام من فرص تحقيق هذ1999بدايةمنذ

من الضروري  لكن يتعرض لازمة،قد كل اقتصاد   C.Ominami 1986وهو الأمر الذي يؤكده 

  . بحد ذاا  الأزمة والأزمةالتمييز بين العوامل المتسببة في

 ففي الوقت الذي بلغت فيها ،)2000(وهو ما ينطبق تماما على الحالة الجزائرية خلال العقد الحالي

ة، لا يزال إنعاش الاقتصاد المحلي يراوح مكانه، بل إن الأنشطة في مداخيل البترول مستويات خيالي

ومؤشرات البطالة في تزايد على الرغم من إمكانات التمويل ) الصناعة خصوصا(تقهقر مستمر 

  .المتاحة والجد معتبرة

، لها بعد على المستوى الكلي 2000و عليه فان أزمة نمط الضبط في الجزائر، والتي ميزت سنوات 

  .رجمه، عدم القدرة على تحويل الادخار إلى استثمارتت

    العجز عن تحويل الادخار إلى استثمار2.3.3

نستعرض في البداية بعض المعطيات الإحصائية التي قد تعطينا صورة عامة عن وضعية المتغيرات التي 
  .نحن بصدد الحديث عنها
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، بفعل تحسن أسعار البترول والذي ارتفع الادخار الوطني  ومصدره الأساسي من قطاع المحروقات

  . في الموازنة عبر الجباية البتروليةهيأتي التعبير عن

  في حين لم تتعد نسبة %40 متجاوزا2000ارتفع معدل الادخار بصورة مستمرة طيلةسنوات

بنسبة الادخار (  وهو ما يعطينا انطباعا أوليا عن الإمكانات التمويل غير المستغلة %30الاستثمار 

   ).%160 مثل نسبة  2007وطني إلى الاستثمار الخام سنة ال

  ). PIB%(تطور معدل الادخار ومعدلات الاستثمار: 38الجدول رقم 
  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 

  :الادخار الوطني 
  الدولة

  غير العمومي

44.1 
- 
- 

40.2 
- 
- 

43.2 
- 
- 

46.2 
- 
- 

51.8 
22.6 
29.2 

54.9 
25.6 
29.2 

57.2 
20.0 
37.2 

  :الاستثمار 
  غير العمومي

29.7 
- 

30.2 
- 

30.3 
- 

33.2 
- 

31.2 
20.4 

29.7 
17.6 

34.6 
19.1 

  رصيد
  الاستثمار- الادخار

 
14.4 

 
10.0 

 
12.9 

 
13.0 

 
20.6 

 
25.2 

 
22.6 
 

  ONSالمصدر 
  
  

ق ضبط الموارد، ودائع لدى رصيد صندو : و اكتسى الرصيد الإضافي من الادخار أشكالا عدة

  ..البنوك،ادخار هامشي،

لم تتمكن هذه الوفرة المالية على المستوى للكلي للاقتصاد، من أن تنعكس تيسيرا لقيود الاقتراض و 

، أما فيما  %25التمويل على المستوى الجزئي، ولم يصل مستوى التمويل المصرفي للاستغلال إلى لنسبة

   .(Benabdellah 2008) %30 يتصل بالاستثمار، فوصلت إلى

 في المتوسط أما القروض PIB 25%))/  القروض إلى الاقتصاد ((في الحين ذاته، لم تتجاوز نسبةو

في المتوسط ،وفي حين كانت  الأولى، في المغرب   %12إلى القطاع الخاص حصرا فلم تتعدى  الممنوحة
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روض الموجهة إلى القطاع الخاص فكانت في  ،أما النسبة الثانية والمرتبطة بالق%65 و في تونس 80%

  .) (Benabdellah 2008 دول أوروبا الصاعدة %40 في كوريا، %100المتوسط 

توضح هذه الأرقام، الصعوبات التي تواجه القدرة على استيعاب إنتاجي للادخار، ومنه تخرج إلى العلن، 

وارد المعتبرة المتوفرة وغير المستغلة من جهة الصورة التي ترسم تناقضا جليا، ولكنه عميق الدلالة، بين الم

وبين مستويات الاستثمار ووضعه المتدني في المؤسسات، والذي قدمت عدة تفسيرات لتبريره، ومنها 

  .غياب الفعالية في الوساطة البنكية والمالية

ما إذا أن الفائض من الادخار على الاستثمار يطرح مسألة  (A.Benachenhou,2009) فبالنسبة إلى 

كانت الوساطة المالية لا تعاني من كون أن الجزء الأساسي من المتاحات هي لدى فاعلين وبنوك 

ويرى أن  ه بصورة فورية،ونلا تستخدم) صندوق التوفير و الاحتياط نك الخارجي الجزائري،بال الخزينة،(

إلا انه لا ، هذا الوضعإعادة توظيف هامة لهاته الموارد هي الكفيلة بتسهيل الوساطة ووضع حد إلى 

 الوضع القانوني أن ضعف الوساطة المالية مرده يلمح إلى ولعله  كيفية إعادة توظيف الموارد، حيوض

  .للبنوك

تمثل البنوك العمومية، الجزء الأهم من النشاط المصرفي، وتمثل بعد الدولة، المكان الذي يتاح فيه توزيع 

صارف العمومية لا يبدو انه يخضع لسياسة أو توجه محدد فوري للريع، وتسيير الريع على مستوى الم

  .يضبطه، وهو الأمر الذي يظهر البنوك في تسييرها للمتاحات  وكأا متروكة لحالها

وضمن هذه الشروط، فان ضعف تجنيد الموارد المالية المتاحة، وتوجيهها نحو الاستثمار على مستوى 

 تجنيد الطاقات الإنتاجية الملاحظ على مستوى القطاع البنوك العمومية، شبيه إلى حد بعيد بضعف

  .العمومي الصناعي
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و عدم تأهيل البنوك العمومية على أسس مبنية على المخاطرة يجعلها في  بحث دائم عن الأسواق سهلة 

  . و الأقل مخاطرةحالرب

سي، في تسيير ولا يمكننا أن نتجاهل ما للتدخلات من مستويات متعددة، وخصوصا على المستوى السيا

ويظل القرب من السلطات السياسية و الشبكات الزبوناتية، عاملا حاسما في الحصول على .هاته الموارد 

القرض، وتخضع البنوك العمومية لنفس المنطق الذي يحكم المؤسسة العمومية، والذي يجعل منها أداة ، 

امر للتمويل أحيانا، وعرضة لامتناع وبالفعل فلا تزال تتعرض لضغوطات، وأو.وموردا للسلطة السياسية

وتقدر نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع (بعض الخواص المحميين عن سداد القروض الممنوحة لهم 

 في حين ان المؤسسات الخاصة غير المستفيدة من الحماية تعاني صعوبات جمة للوصل )%30الخاص بـ 

  .عف القدرات التسييرية لديهاالى التمويل، والذي قد يعود في بعض الأحيان إلى ض

وبالمقارنة مع فترة السبعينيات، والتي تم فيها اللجوء الى التمويل النقدي، والمديونية الخارجية لضعف 

الادخار الوطني، تظهر الوضعية الحالية على النقيض منها، وضمن هذا السياق فان السؤال الذي يفرض 

نة كفيلة بضمان عملية نمو مستقلة عن قطاع المحروقات؟ نفسه، هو هل سياسة الإنعاش عن طريق المواز

عناصر الإجابة عن هذا التساؤل موجودة فيما استعرضناه في الفصل السابق من شكل المؤسسات ونمط 

  .ضبطها ككل 

إن الظروف التي يتميز ا الاقتصاد الجزائري والتي يميزها هشاشة هياكل العرض وغياب فعاليتها ، يجعل 

في مقاله المعنون )  A.Benachenhou 2009(ش عن طريق الطلب غير مجدية وهو ما أشار اليه من الإنعا

  .إن الإنعاش في الجزائر يتطلب سياسة عرض لا سياسية مبنية على الطلب" كيتر مات"

و من ناحية أخرى إن فشل تحويل الادخار إلى استثمار له علاقة بالمنطق الذي يقود سلوك الأعوان،هذا 

  .ق، الذي ينتج بصورة أولى من البناء المؤسساتي، المحدد للقيود والحوافز الضابطة لذات السلوكالمنط
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  سلوك الأعوان و فشل لتفسير الفشل في التراكم 3.3.3

  

تحليل سلوكات الفاعلين الأساسيين في عملية التراكم، سيوضح الى أي حد هي مرتبطة بالتسويات 

  .المكاني المعتبرالمؤسساتية المعقودة ضمن الإطار 

وعليه كان  :تماشى سلوك الأعوان بالجزائر، مع طبيعة نمط الضبط، الذي تم تبنيه منذ بداية التسعينيات 

الحصول على الريع موجهه الأساسي، هذا الشكل من الرشاد ميز سلوك كل الأعوان عموميين و 

  . وأجانبخواص ووطنيين

 التوازن، تعاني من ةوهرية، وظلت المؤسسات العمومية مختلففي القطاع العام ،لم يتغير الأمر بصورة ج

عجز هيكلي ،وإذا استطاعت ضمان استمرارية النشاط، وتمويل النشاط ودورة الاستغلال ، فإنما تم 

  .ذلك باللجوء إلى السحب على المكشوف

فلا زالت هذه يجد هذا الوضع تفسيره في أن نمط تسيير المؤسسات العمومية، لم يتغير بصورة جوهرية، 

الأخيرة تتعرض الى تدخلات سياسية ادارية، ولم تتمكن كل الترتيبات القانونية المتخذة منذ اية 

وهكذا بدت كل من صناديق المساهمة تم . الثمانينيات والهادفة الى منحها استقلالية من حدوث ذلك

ت لتمرير قرارات السلطات امعات العمومية وأخيرا شركات تسيير مساهمات الدولة وكأا قنوا

العمومية، ولعل الأمر الأكثر دلالة في هذا اال، طريقة تعيين مسؤولي  هاته المؤسسات، والمبنية على 

  .معاير بعيدة عن الموضوعية

ومن البديهي ان هذا الأمر لم يكن ليستقيم ويدوم، من دون توفر المداخيل البترولية التي سدت العجز 

  .الأهم، لغياب الفعالية الاقتصادية للمؤسساتالهيكلي، التجلي 
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وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يضطلع القطاع الخاص بمهمة التراكم عوضا عن العام،كان أداؤه غير 

  . جد هزيلة، وهذا على الرغم من التغييرات المحدثة والهادفة تطويرههمقنعا ونتائج

صول على العملة الصعبة إضافة إلى بعض  سمح لمؤسسات الخاص من الح1994 من اوبالفعل، فبدء

التسهيلات الأخرى، إلا أن هذا لم يدفع بالاستثمار الإنتاجي الخاص قدما، ولعل من أهم معوقاته كان 

على المستوى الكلي، تقلص السوق الداخلي، بفعل تحريره أمام المنافسة الأجنبية، وبالمحصلة النهائية 

 النسبي من جهة، وركود رتلاه، تناقضا، بين مسار التحريشهدنا خلال عقدي التسعينيات والذي 

  . في القطاع الخاصيالاستثمار الإنتاج

وفي اعتقادنا، أن هذا يعود أيضا، إلى كون التسويات المؤسساتية الجديدة، والتي تمت خلال الفترة، 

سرع، ومعدل انفتاح اقتصادي واسع ومت(وخصوصا تلك لمتعلقة بنمط الاندماج في الاقتصاد العالمي

  .جعلا من الأنشطة التجارية، أكثر ربحية من تلك الإنتاجية)صرف عال

 ) %90(من الواضح أن  بعث نتائج القطاع الخاص مسألة نسبية الى حد بعيد، ولا يزال معظمه 

مؤسسات مصغرة غاليا ما تكون عائلية تنشط بصورة خاصة في الصناعات الغذائية والنقل البري و البناء 

غال العمومية والخدمات وتوزع هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة على القطاعات يوضحه والأش

  :تفصيلا المعطيات التالية

  غيرة على فروع النشاطصزع المؤسسات المتوسطة وال تو 39الجدول رقم 

 %  المؤسسات الخاصة  الفروع
 45.94 222 142  خدمات

 34.52 865 106  أشغال عامة بناء و
 18.12 111 56  صناعة

 1.14 517 3  فلاحة وصيد
 0.28 863  خدمات صناعية

 100 678 309  عامو

  والصغيرة والصناعة التقليدية  وزارة المؤسسات المتوسطة13شريه رقم نالمصدر                             
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 والباقي أساسا بين الخدمات %18 لم يتعد عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في القطاع الصناعي

 ،هذا التوزع يؤكد أن القطاع الخاص، يتوجه بصورة خاصة، نحو %35 والبناء والأشغال  45%

وحيث آجال الاسترداد ) قطاع السلع غير القابلة للتصدير(الأنشطة الأقل انفتاحا على المنافسة الخارجية

  . مصلحة الدفع نحو تشجيع الأنشطة الصناعية قصيرة جدا، وعليه لم تكن التعديلات المؤسساتية، في

و الجزء الأهم من رقم أعمال القطاع الخاص،يحققه عدد ضئيل من امعات الخاصة، التي ازدهرت 

بحكم قرا من دوائر السلطة السياسية، وفي أزمنة قياسية، وضمن ظروف ابعد ما تكون عن المنافسة 

  .الحرة

 الهزيلة، الا ان القطاع الخاص تطور بشكل معتبر منذ بداية كل، وعلى الرغم من نتائجه وعلى

منه  التسعينيات، غير ان توجه تخصيص للاقتصاد ، يظهر على انه ناجم أساسا، من خلق لمؤسسات أكثر

على انه ناتج من انتهاء فترة الحرمان التي عاناها القطاع في  انسحاب للدولة من الاقتصاد، كما انه يبدو

  .(Benissad 2009) ضورة خاصة في مجال الاقتراالسابق ، وبص

أخيرا، لا يمكننا تجاوز الحديث عن دور الرأسمال الأجنبي كفاعل جديد في عملية التراكم، وهذا منذ تبني 

  .سياسة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة

لسياسي عن على الرغم من تكرارا الحديث وبصورة ملحة وعلى مختلف مستويات الخطاب ا

إلا انه و بدءا من الأزمة (  المباشرة، إلا أن حجمه على ارض الواقع، مخيب للآمال ةالاستثمارات الأجنبي

 تغيرت لهجة الخطاب السياسي اتجاهه لينتهي الأمر في مرحلة أخرى بتغيير 2008العالمية وفي اية 

  ). المؤطرة  لهةمفاجئ في الأنظم

صادية لتلمس بعض عناصر النقاش حول هذا الصنف من الاستثمارات، تلحظ وبالعودة إلى النظرية الاقت

نظرية التنمية عيوبا عديدة في سلوكه، ومنها، اقتصار تواجده على المراحل النهائية للعملية الإنتاجية 
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والتي لا تخلق فيها قيمة مضافة عالية، ولا تمثل تحويلا جديا للتكنولوجيا،كما أن ) الجمع،التنضيب(

ب المؤسسات العاملة ضمنه، تقيم مراكز القرار الاقتصادي بالخارج، وتمنع عمليات البيع خارج البلد اغل

الموطن له، إضافة الى الجانب الأهم، في حال البلدان ذات الأنظمة الريعية، وهو اتجاهه نحو استتراف 

، يمكن للاستثمار الأجنبي غير انه وفي حالة توفر تأطير مؤسساتي مناسب.موارد البلد من العملة الصعبة

ان يدر موارد من العملة الأجنبية للبلد المستضيف له، وهذا عبر إعادة توطين أنشطته، مستهدفا المحافظة 

 ،وبالتالي يساهم في التشغيل و اندماج الاقتصاد دوليا، و ةعلى هوامشه، وتقليص تكاليفه الإنتاجي

  .تحسين مستوى المعارف الفنية والتقنية

 تواجده في الجزائر،  وعلى الرغم من تواضع وجوده، الا انه اندرج في منطق استخراجي، حيث اما عن

تركز تواجده في قطاع المحروقات و الاتصالات و الأشغال العامة و البناء، وظلت استثماراته في القطاع 

  . الصناعي شديدة التواضع

ارج،بصورة مستمرة والمشكلة بصورة أساسية  الموصوفة ارتفعت العوائد المسددة للخةوبالمحصلة للوضعي

من أرباح الشركات البترولية الأجنبية، ووصلت الى مستويات تعدت بكثير مستويات الاستثمار و 

  .اقتطعت جزءا مهما من احتياطات الصرف الأجنبي

لها، وصلت الأمور إلى هذا الحد، بفعل غياب أولويات وطنية، تؤطر الاستثمار الأجنبي وتجعله خاضعا 

وهذا عبر ضبط الدولة، إن على مستوى التوجهات القطاعية للاستثمارات، أو على مستوى أنظمة 

  .21المساهمة في الملكية 

أما عن غياب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، فلعل الأسباب، يجب البحث عنها، في نمط 

، وهو ةى المتطرف للتحرير ونزع الحواجز الجمركيالاندماج في الاقتصاد الدولي، والمتعلق أساسا بالمنح
                                                 

جنبية هو ضرورة ان يقدم المشروع المعتزم إقامته رصيد جدول  و لعل من اهم ما تم استدراآه مؤخرا فيما يتعلق بالاستثمارات الأ 21
 من الرأسمال الوطني  %51خزينة للعملة الصعبة موجب طيلة فترة حياة المشروع، عير ان اللافت في الإجراءات أيضا واشتراط نسبة 

  . للأنشطة التجارية %30 ر و فقط رفي حالة الاستثما
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، الذي كانت قد تحدثه العلاقة الاجرية التي جرى إقامتها، اثر التعديلات الأمر الذي عطل الدور الايجابي

  .المؤسساتية
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  خلاصة

لتراكم في من الواضح أن نظرية المرض الهولندي، لن تمكن من تفسير أسباب العقبات التي تواجه ا

عبر تعزيز مكانة (الجزائر، والذي، إذا استثنينا بعض التعديلات التي طرأت على طريقة تداول الريع

  .فان نظام الريع لم يشهد تغيرا جوهريا) القطاع الخاص، وانسحاب الدولة بصفتها عونا مباشرا للتراكم

  نمط الضبط الجديد، وبفعل عدم فالطابع الريعي تعزز، تحت تأثير التسويات الجديدة، التي يتضمنها

توافق أنظمة الضبط الجزئية المكونة له، وعدم قدرنه بالتالي على الدفع بدينامية للتراكم مستقلة عن 

إن أزمة النظام الريعي للتراكم تتجلى بصورة اكبر بعوائق داخلية أكثر من الخارجية، .قطاع المحروقات 

  .لى استثماروهو ما يفسر فشل عملية تحويل الادخار إ
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  إشكالية التغيير المؤسساتي في الجزائر  : رابع الفصل ال

       

  

 

  المقدمة 

  

  

قاربات ومفاهيم من مختلف  متعتبر مسألة التغيير المؤسساتي معقدة، كوا تستدعي استخدام   

لهذا توجب علينا تعريف كل محددات . الاقتصادي الضيقالاختصاصات وبالتالي، تتعدى إطار التحليل 

  . لهاته الظاهرة لتسمح لنا، بقراءة واضحةالتغيير المؤسساتي،

لماذا طرح مسألة التغيير المؤسساتي في الجزائر؟ حاولنا في الفصول السابقة أن نبين ضعف النتائج 

، مرده بصورة ةتصاد الموجه، أو المرحلة المواليالاقتصادية للتجربة التنموية الجزائرية سواء في المرحلة الاق

أساسية، عدم قدرة الدولة على إيجاد الأشكال المؤسساتية التي تتواءم وتتماشى مع تطور الأوضاع 

  .الاقتصادية و الاجتماعية  لاسيما المتعلقة بتجاوز الطابع الريعي للنظام التراكمي

وقف، لولا انخفاض أسعار المحروقات سنة ومن الواضح أن ممارسة السبعينيات ما كانت للت

كما انه منذ اية الثمانينيات، اتخذت جملة من الإصلاحات الليبرالية بتردد كبير، وقد وصل الأمر .1986

  . يستدعي طرح مسألة التغيير المؤسساتيالغاية التراجع على بعضها، كل هذ
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 إلا انه من الضروري الإضاءة على  بعض  لا يتسع اال لاستعراض مختلف نظريات التغيير المؤسساتي

 .  المعالم النظرية 

بعد عرض موجز لأدبيات مرتبطة ذه المسألة، نعود إلى المقاربة بالضبط، والتي يتمحور إطارها 

  التحليلي العام، حول التساؤل عن لماذا وكيف تتطور المؤسسات الاقتصادية لبلد ما؟ 

 ميكانيزمات التغير، بتحديد بعض عوامل التغيير معرفة إضافة الىتسمح نظرية الضبط،

  . . المؤسساتي  وتبيان طابعها ألتنازعي وهو الأمر الذي يتيح شبكة قراءة مهمة

خلاصة القول، في السياق التاريخي الخاص بالاقتصاد الجزائري، علينا التسليم بأن السياسة هي 

رضية الواسعة القبول، ستزداد مصداقيتها عند وهذه الف. التي تحدد مضمون ووتيرة التغيير المؤسساتي

  .تفحص التحولات المؤسساتية الأخيرة

   اعتبارات عامة حول التغيير المؤسساتي   1.4

  

تثير مسألة التغيير المؤسساتي اهتماما بالغا، باعتبارها موضوع بحث منذ ظهور التيار المسمى بالاقتصاد 

التحاليل والتفسيرات، التي أسفرت عن نقاش لتصورات المؤسساتي، يتضح ذلك من خلال تعدد وكثرة 

موضوع هذا المبحث هو عرض بعض عناصر التحليل، وتقديم توضيح نظري . عديدة متبادلة ومتنوعة

  . حول مسألة التغيير المؤسساتي

، من خلال أعمال ممثله الأساسي (NEI)سينصب اهتمامنا على مقاربة الاقتصاد المؤسساتي الجديد 

D.North  . وبذلك يتاح لنا تحديد مكانة إسهامات نظرية الضبط في تحليل التغيير المؤسساتي وإبراز

  .      خصوصياا
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   الوظيفية-المقاربات النفعية 1.1.4

المقاربات الوظيفية للمؤسسات تعطي أولوية للمستوى الاقتصادي الجزئي، وهي مبنية عموما على فكرة 

 المؤسسات على أا قواعد سلوكية مصحوبة بمجموعة من القواعد وتعرف. أساسية هي قواعد السلوك

والقوانين، وتعتبر المؤسسات في الوقت ذاته  قيودا وموارد  مستخدمة من طرف الأعوان، بغية تطوير 

يكل التفاعل الإنساني. "ماستراتجيا ،تتكون من قيود رسمية . المؤسسات هي قيود أقرها أفراد  

) كالمعايير السلوكية، ومعايير التصرف المفروضة ذاتيا(، وقيود غير رسمية )ين، الدساتيركالقواعد، القوان(

    . ) D. North, 2007(" وخصوصيات تطبيقها

من منطلق أن المؤسسات هي مرافق عامة تسمح بتسيير المخرجات الناتجة عن السير العادي 

  . ال وتوقعات  الأعوان منسجمة ومتوافقةستسمح بجمع المعارف والمعلومات التي تجعل أفع. للاقتصاد

  كيف تتغير المؤسسات؟   

مفتاح التغيير المؤسساتي، والمعرف كتغيير بنيوي يفرضه الأفراد  أن ) D. North, 2005(يرى   

التفاعل المستمر بين المؤسسات "على علاقام الخاصة بغرض الحصول على بعض النتائج، يكمن في 

وذا المعنى ستجبر المنافسة المنظمات على  (22" الاقتصادي للندرة، أي المنافسةوالمنظمات أثناء التوزيع

فأنواع المهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأفراد . استثمار دائم  في المهارات والمعارف للصمود

قدام إذا كانت المنافسة محدودة أو منعدمة، سيقل تحفيز إ. والمنظمات ستوجه تدريجيا خيارات المؤسسات

                                                 
،وهم مجموعة أفراد تربطهم  أهداف نسسات تمثل قواعد اللعبة، في حين ان  المنظمات هي اللاعبو يعبتر الاقتصاد المؤسساتي المؤ 22

اما الاجتماعية فهي ..في حبن السيايسة هي الاحزاب،المجالس المنتخبة ..مشترآة،فالاقتصادية منها هي النقابات،المؤسسات،الشرآات
  ..النوادي،و التجمعات الدينية
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المنظمات على الاستثمار في المعارف الجديدة و بالنتيجة لا تكون كعامل دافعا نحو تغيير مؤسساتي 

  .       سريع

من ناحية أخرى، يقدم الإطار المؤسساتي من جهته، المحفزات التي تقر بأنواع المهارات   

مجموع الفرص، اذا " ساتية  القصوى، هكذا، تعرف المصفوفة المؤسةوالمعارف على أا ضمان للمردودي

الإطار . ) D. North, 2005" (ماكان العائد  الأعلى ناتجا عن إعادة توزيع المداخيل أو عن النشاط المنتج

مزيج من المؤسسات التي تعمل على ترقية النشاطات التي تقوم برفع الإنتاجية، "المؤسساتي هو 

"  الاحتكار ومنع نقل المعلومات بأقل تكلفةومؤسسات تخلق العوائق والحواجز عند المدخل، وتشجع

)D. North, 19905.(  عمليا، كل اقتصاد يقدم مزيج من المحفزات للنوعين من النشاطات، والسؤال

وهكذا يتبين أن المنظمات التي نشأت في مرحلة . إذن، هو معرفة أي منهما سيفوز في سياقات مختلفة

  .23صل عليهاقتصادية ما، ستعكس تماما شكل العائد المح

 على المصفوفة -غالبا–في الأخير، إمكانية استمرار وربحية منظمات مجتمع ما، ستتوقف   

المؤسساتية الموجودة وبالمحصلة أن التغيير المؤسساتي لا يمكن أن يكون إلا بالتدرج و على جرعات 

جم مع المصفوفة مقبولة وإلا سيواجه معارضة المنظمات التي يمس بمصالحها، كما أن التغيير سينس

  .المؤسساتية وستحكمه بالتالي مجموعة المعارف والمؤهلات التي يتوفر عليها أعضاء المنظمات

   الوظيفي ،–على النقيض من فرضية اختيار المؤسسات وفقا لفعاليتها التي بني عليها نموذج المنفعي 

اجتماعيا،  بل بالأحرى  لةالمؤسسات لا تنشى بالضرورة لتكون فعا" أن    (D. North, 1994)  يرى

  ".   لأجل تمكين الذين يملكون سلطة التفاوض من خلق قواعد جديدة- أقله القواعد الرسمية–أنشئت 
                                                 

  انتشار المؤسسات الصغيرة في قطاع البناء في السياق الحالي الذي يشهده الاقتصاد الجزائر ويحضرنا هنا مثلا،  23
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التي تعتبر في تقاليد النيوكلاسيكية و التي   من الناحية أخرى، يميز بين الفعالية تخصيص الموارد  

  .ستحكم قواعد تطور الاقتصاد في الزمنهذه الأخيرة .  وفعالية التكيف Pretoتمثلها أمثلية

مفتاح النمو طويل الآجل يكمن في فعالية التكييف وليس فعالية "من منظور الاقتصاد الكلي إن  

الاقتصادية التي نجحت هي التي طورت هياكل مؤسساتية مرنة /ان الأنظمة السياسية. التخصيص

  . ) D. North 1994..." (بإمكاا تجاوز الصدامات والتغييرات

النموذج الاقتصادي المثالي يشمل مجموع المؤسسات الاقتصادية تمنح للأفراد و " ليخلص مما سبق أن 

  ).D . North, 2005" (المنظمات الحوافز والدوافع التي توجههم نحو النشاطات الإنتاجية

 عن  قد تعني اال الذي نحن بصدده، خصوصا الى عندما يتحدثت وأطروحاأفكارنجد هنا   

أن المؤسسات الاقتصادية التي ظهرت في اقتصاديات الغربية ليست موائمة بالضرورة للبلدان السائرة في 

إن المفتاح يمكن في البنية الدافعة التي تنشئ، وليس في التقليد الاستتباعي للمؤسسات . "طريقها النمو

  .  و يدلل على ذلك بالمثال الصيني).D.North, 2005"(الغربية

لاقتصاديات التي تعمل بوتيرة ضعيفة تملك مصفوفة مؤسساتية لا تدفع ولا تحفز النشاطات إن ا  

  .التي تحسن الإنتاجية

تبقي جمود البنيات المؤسساتية، وتنتهي غالبا إلى " الزبونية" وتفسير ذلك مزدوج، أولا، ديمومة   

، وستولد البنية المؤسساتية ...سير رديء للأسواق الاقتصادية والسياسية، متسمة بالفساد، الاحتكار،

  .هاته منظمات من مصلحاا استمرار البنية والدفاع عنها
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عند هذا المستوى يأخذ البعد السياسي في مسألة التغيير المؤسساتي كل مداه،لان  المصفوفة   

  .المؤسساتية لا تشمل المؤسسات الاقتصادية فقط، بل تحوي ايضا، المؤسسات السياسية والقانونية

يضبط الاقتصاد بمجموع شبكة القواعد الرسمية وغير الرسمية المترابطة، وهي التي تحدد نموه على المدى 

من هنا تتندى أهمية السياسي، لان كل هاته القواعد الرسمية للعبة الاقتصادية  يحدد مضموا . الطويل

بعض القواعد لديها  أن D.Northويرى .  يراقب تطبيقها يعلى مستوى النظام السياسي وهو الذ

مكانة أهم من الأخرى، كقانون الملكية، التي تحدد كيفيات استعمال والتصرف والتملك في الأصول 

وذا المعنى مثلا، نحصل على المؤسسات الفعالة من خلال نظام سياسي يعمل على إيجاد العوامل الفعالة 

  . المحفزة لاحترام قوانين الملكية

سساتي، وخاصة في حالة تعذر إزالة العوائق التي قد تظهر أمامه عبر لكي يحدث التغيير المؤ  

  . إلى التدخل السياسيء الضروري عندها اللجونالتفاوض، أو التسوية م

غير أن تقييم دور المؤسسات السياسية هو من الصعوبة بما كان، ذلك لاختلاف عمل وسير   

قدم المعرفة حول طبيعة الأنظمة السياسية، إلا أن السوق السياسية عن السوق الاقتصادية، لأنه بمقدار ت

    .طرق تحسين أدائها لا تزال مبهمة

بحكم الطبيعة العملية السياسية، تجد الحكومة :  المعضلة المطروحة بسيطةD.Northبالنسبة لـ   

اخيل الى تبني سلوك انتهازي لتعظيم مد-عندها–، مجبرة على التدخل، وقد تنقاد )أو السلطة السياسية(

والسؤال هو في ظل أي أوضاع يمكن للسلطة السياسية .للذين لديهم الكلمة الأخيرة في عملية القرار

  .وضع وتطبيق سلسلة قواعد مشجعة للنشاط المنتج
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إن هذه المسألة أثيرت في أواا ذلك أن الأسواق السياسية هي أقل فعالية من الأسواق   

بموجب . ة وغير الرسمية لا تمثل ضمنيا إلا البنية الدافعة الرديئةالاقتصادية من حيث أن المؤسسات الرسمي

هذا التباعد نلحظ أن الإطار المؤسسي المعد لإنتاج خيارات سياسية سينتهي به الأمر، مصدرا مركزيا 

  ).  D. North, 2005.(ودائما لهذا التباعد والتفاوت بين النيات والنتائج

  فيما يتعلق بالممارسة توجيه وقيادة التغيير المؤسساتي؟ما هي الخلاصة التي نستنتجها      

 بعيد الاحتمال إلى حد ما -  نظرية فعالة– إن ظهور نظرية عامة للتغيير المؤسساتي D.North لـبالنسبة 

  : وهو ما يستدعي مقاربة متحفظة لهاته المسألة أهم مكوناا هي.

انطلاقا من تنتج . ات المؤسساتية، التغييرتغييرات البيئة الإنسانية بصفة عامةتعكس  

 .البيئة المؤسسيةالتي يسمح لها موقعها من التأثير في نظمات لممعتقدات خفية 

حدث إذا ف.صفوفة المؤسساتية وترابطها واعتمادها المتبادل،بالمعرفة بالتفصيل المتوجب ي 

سياسي وما  توجب معرفة ثقلها ال، ماباستمرارية نقابةا تغيير تشريعي سيلحق ضررمثلا 

بنية الجيدة بعرفة الم من الضروري وعليه، تأجيلهعاقة ورفض التغيير أو لإ تستطيع فعله 

 . لكي نستطيع التوقع نتائج الإصلاحات،النظام السياسي

عب المصفوفة وأخيرا ضرورة المعرفة المعمقة لحال البنية المؤسساتية الاقتصادية لكي نست 

ااالمؤسساتية الموجودة وارتباطاالمعرفة العميقة هي وحدها التي تسمح لنا .  واتصالا

 .         إعداد السياساتوأخذها بالاعتبار عندلمنظمات،  البديلة لبإدراك تكاليف الفرص
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لتغيير المؤسساتي، لكن أخذها في الاعتبار لبالتأكيد هذه العناصر غير كافية لإدارة الصحيحة 

  .يحسن مستوى الإدراك لهذه المسألة

يتعلق الأمر بعملية التغيير المؤسساتي عن طريق و الأخير، هناك جانب آخر يستحق أن يثار، في

لا تساير المعايير غير الرسمية والذي لا يعطي غالبا النتائج المرجوة، ذلك لأن .القواعد الرسمية واقتباس نقل

 المؤسسات لرسمية بقدر ماالمؤسسات اتغيير لأنه بقدر سهولة : تغييرات المؤسسات الرسمية بالضرورة 

 إن نقل القواعد السياسية والاقتصادية الرسمية وهناك أمثلة عديدة عن . غير الرسمية بطيئة التعديل

  . الدول المتخلفةفي لتحسين أداء الاقتصادي لم يكفلاقتصاد السوق الحر 

ظيفي الوو-نفعيال وتفسيرهاد، يقتصاد المؤسساتي الجدالاتيار نشير أخيرا أن محدودية مقاربة 

  . دون قيودمستمر دون أزمة و المؤسسات تطورهي في افتراضها  أن  ،للمؤسسات

           

  نظرية الضبط. 2.1.5

 أن مسألة التغيير المؤسساتي هي المنشئة لبرنامج البحوث ،قرارالإرواد مدرسة الضبط اعتاد   

. كية المؤسساتأا نظرية دينامعادة ما تقدم نظرية الضبط على و .  )R. Boyer, 2004(الضبطية 

أهمية المكانة المعطاة للمسألة في البحوث النظرية والتجريبية التي تنادي به مدرسة الضبطية، لكن بالقول و

تحليل المنطقي له  رئيسي انظرية الضبط تحدد موضوعفان المؤسساتية الأخرى،  المقاربات على غرار

 بعبارة أخرى، لا يقتصر التساؤل.  مؤسساتية، أشكالاالذي يؤدي إلى ظهور في سياق تاريخي معين

  . M. Lanzarotti, 1992)(  أيضا دواعي وجوده ما، بل عنفقط عن كيفية عمل شكل المؤسساتي
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 توجه نظرية الضبط إلى المقاربات الأخرى عدد من الانتقادات، التي تتمحور حول التصور

  . للمؤسساتلمسنددور ال ليالنفعي و الوظيف

ليشمل  مفهوم التوازن تأخذ عليهم تمدد، يلي فيما يتعلق بالنيوكلاسيك ردها اختصار شديد كماو نو

التبادل تأخذ عليها إقحام أفكار ليست نظرية تكاليف فيما يتعلق ب.ا للمؤسسات مستمرتعديلا معناه

 (évolutionnistes)التطورية للمقاربات بفعالية، و العملية أن تدارفي حين من المفروض ، ذات أهمية 

ميولها المتزايد لتكنولوجيات بدل المؤسسات ، ولنظرية الاقتصاد المؤسساتي الجديدة إصرارها على تبعية 

       .للمسار الأصلي

 تقدم نظرية الضبط مجموع المؤسسة بدرجات متفاوتة، الانتقادات نغص النظر عن هذه  

  .  العريضةهاخطوطتعرض سنس  تصف المبادئ الأساسية للتغيير المؤسساتي، مقولات

إذن ما هي المبادئ الأساسية لتغيير المؤسساتي وفقا لنظرية الضبط؟ يمكن تقديم العديد من   

         .  عناصر الإجابة عن هذا السؤال

 علينا الإشارة بداية  أن المسألة الأساسية وفق وجهة نظر نظرية الضبط ليست الفعالية المثلى  

أي أن المؤسسات . شكل المؤسسات المعبرة عن شكل الضبط والتنظيمندسة و ديمومة هللمؤسسات، إنما

    .        الفعاليةلا يتم اختيارها دوما وفق معيار الاقتصادية 

 على أساس الفعالية، فنظرية يتمالأطروحات التي تعتبر انتقاء المؤسسات  على عكس هكذا  

تطور من خلال التراعات يالذي ،و سسي أو لا الضبط تعتبر الأشكال المؤسساتية ناتجة عن توافق، مؤ

  . النقدية والرمزية بين الجماعات والطبقات الاجتماعية،المتعلقة بتوزيع الثروات
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  وتظل . الإنتاج لجميع الثروات المنتجةفيقوق الحتوزيع قواعد  ، اذن الأشكال المؤسساتية تقيم 

يتم خلالها امتحان  ،ن خلال أزماتتتجلى مقد التناقضات والتراعات والاختلالات موجودة دائما و

 منشكال المؤسساتية تنتج الأ.M.Aglietta, 1982) (السابقة على البقاءالاتفاقات والتسويات قدرة 

هذا البعد التنازعي . لفترة معينةهذا الصراع  .الصراعات الاجتماعية وفي نفس الوقت تنمط مفاهيم 

ة، نتاج التفاعلات الاجتماعية المتناقضة ومن جهة أخرى، هي من جه: ا متناقضايعطي للمؤسسة طابع

  .المنشئة لهالعملية  عند انطلاق ا غير مقصودةنتيجة،هي 

  تلح نظرية الضبط ان الفعل المنتج للمؤسسات هوجماعي بامتياز، وعليه فهو بالدرجة الأولى  

تنال اعترافها عبر  ما يجب أن الصراعات الاجتماعية وغالبانتاج مخاض الأشكال المؤسساتية ام . يسياس

هذا الأمر ادفع بنظرية الضبط إلى رفض الطابع  الاقتصاداني الطاغية على عديد . سياسي و قانونيمسار 

  .المؤسساتية المعاصرةالمقاربات 

 البعد الى نظرية الضبط شيرتغيير المؤسساتي، تلسياسي ل الوبالتالي لاوة على البعد الصراعي،ع  

فهي تعمل ... على سلوك الفاعلين من خلال القوانين والقواعدؤثر ا كانت المؤسسات تإذف: الثقافي 

في هذه الحالة، يجب إدماج الثقافة كأسلوب .  والمعايير الخاصة بالجماعة24كذلك من خلال نظام القيم

في ف، لا ضرورية أو عليها  ضتجعل القوانين والاتفاقات المتفاوفقد  للأشكال المؤسساتية، نيعملا

من بطئ رغم وهذا على ال). M. Lanzarotti, 1992( شكلا خاصا اهالاحتمال الأول، تشارك لإعطائ

  .أنظمة التراكممهما في تفسير وفهم الثقافة ذا المعنى تكون . الزمنتطورها في 

                                                 
  .(R. Boyer, 2002) نظام القيم هي القوة التي تدفع باتجاه توحيد السلوك، حتى في غياب قوانين وتفاهمات خاصة  24
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: من جهة أخرى، تحدد نظرية الضبط لوصف التغيير الاجتماعي ثلاث ميكانيزمات أساسية  

إنشاء مؤسسات بالتوازي مع (  ، الترسيب)فعل مسار تعلم وتجارب الأفراد المعنيين داخل المؤسسةينتج ب(التحول

ل منها تعمل ك. )إعادة تعريف لروابط المؤسسات داخل النظام (عادة التنسيق والتنظيم وإ)القديمة وفي نفس مجالها

  . لتحوليدعم قوا على التأثير في اا وقد تتضافر معا، ممعلى مستوى مختلف، 

تميز نظرية .هنا يستحسن أن لا نخلط بين ميكانيزمات التغيير مع عوامل أو مصادر التغيير من  

 التحول الذاتي وهو قدرة نمط تنمية ما على التحول تحت تأثير بين ثلاث عوامل التطور، علاوةالضبط 

ذي  المؤسسات والاتساقجة  درتحددذي  تكامل المؤسسات الوالعامل الثاني هو مبدأ .ة الداخليديناميته 

  .يختبر عبرها انسجام شكل مؤسساتي ما، والعوامل المتحكمة فيهفرضية عادة ما لؤسس ي

  .      من التفصيلهو ما سنقف عنده بشيء  للعامل السياسي وأهمية بالغةنظرية الضبط تولي 

  االينجم من وجود جدلية معقدة بين. يظهر الدور المؤسس للسياسة بأشكال مختلفة  

بحكم الاختلاف في ، شمولوضوعية وها بم السياسي، جدلية يصعب تحديد وحصرواالالاقتصادي و 

على كل يمكن تقديم أهم عناصر خصائص تحليل المقاربة بالضبط كما . 25العقلانية السائدة في كل مجال

  :يلي

     

                                                 
 السلطة،لكن عمليا،تضطر الدولة الى زسياسي يرآز على ترآي يستهدف الثروة في حين ان الي بطريقة جد مجردة  فان المجال الاقتصاد 25

  اقتطاع موارد من الاقتصاد،آنا انها و بالمقابل والى حد ما تسعد على تشجيع  بروز مؤسسات ضرورية للتراآم
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ضمن  ." الدولة أي ياسية،قرارات ستستدعي،غالبا، شكال المؤسساتية لأأهو أن  ،ل الأوالعنصر  

ويعاد يعاد النظر فيها بنيوية، سشكال لأ وضع وإيجاد تناسق وتلاحم الدولة، وضمنها حصرا، يمكن

     ).M. Aglietta, 1976" (متقلب للسياسية الاقتصادية من خلال توافق إنتاجها بصورة مستمرة،

خر،  آن تؤدي إلى عامل لاحتمال أن تطور علاقات السلطة يمكن أيذهب العامل الثاني    

يمكن التجربة تبين أن مهما كان شكل لنظام التراكمي، لا . إلى آخرمؤسساتي الانتقال من سلم  ووه

العمومي في كان التدخل . وضع قواعد لعبة جديدةل اللجوء إلى السياسة تجاوز الأزمات الهيكلية دون 

تتسبب الأزمات . الفردية نفسها فيهوضعت الاستراتيجيات  لتجاوز المأزق اضروريمعظم الأوقات 

تقحم اال  التي ،الصراعات هاته إعادة تحديد قواعد اللعبة، وأ صراعات من أجل تحديد الهيكلية في 

 جديدة استراتيجيات  منها اختبارانطلاقا سيتم  جوهرية،ما تنتهي بتسويات مؤسساتية ،غالبا  السياسي

)R. Broyer, 2004.b(  

 ، إلا بناءا على بالتجربة فقط المؤسساتيسلماستمرارية اللضبط انه لا يمكن الفصل في وترى المقاربة با

يستدعي من  أخر للأزمة البنيوية،  شكلاأن تولد عادة النظر في التدرج المؤسساتي يمكن لإ  ،سواء

  .  إقحام اال السياسيجديد

       

 ت التحكيم السياسي، التي تسمحتمثل لمؤسسات أدوا. العامل الأخير ويخص العامل الرمزي  

 التقنية الاقتصادية القيوداقتصادية في فترة معينة، بالأخذ في الحسبان -الاجتماعيةباستقرار العلاقات 

  . الاجتماعية الحالية الشرائح المختلفكذا التمثيلالحالية، لكن و
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 ساس في تمثيل الفاعلين وفيان دور العامل الرمزي أساسي في دينامكية المؤسسات لأنه هو الأرضية والأ

لأن البعد . يسمح بمنح الشرعيةحد الأهداف هو إنتاج خطابات والتي ا ،الاجتماعيةالشرائح قوة 

 الذي ية المتعلقة بشرعية نظام التراكم القضية الأساستي يطرح من بين المسائل،الرمزي لتغيير المؤسسا

إذن، كل مشروع سياسي يجب أن يتمتع . واقعالمحافظة عليه أو وضعة على أرض الإلى  السلطة سعىت

خلاصة .  التراكمهاطلبتبالحد الأدنى من الشرعية لدى الأجراء المدعون لتحمل أهم أو أكبر الجهود التي ي

  .  ) Lanzarotti, 1992(فرص نجاح المشروع تزداد القول، كل ما تكون الشرعية قوية سيقل الإكراه و

 كييف الأشكال المؤسساتية لضرورات إعادة الإنتاج الاقتصاديومن الجدير أن نشير أن عملية ت

  . لا تلقائيةو والشرعية السياسية ليست بآلية

لابد من كلمة حول رهانات التغيير المؤسساتي، فهذا الأخير  بعد هذا الاستعراض السريع،  

 على حساب يجري التغيير المؤسساتي. " في توزيع الثروة والسلطة تعديلامخاض صعب كونه يستلزم

يرون سأطراف الأخرى، وعات، الذين هم واعون  بخسارم واستفادة جما بعض الأطراف، أفرادا أو

  ).P. Dockès, 1999" (تبعيتهم تتعمق بصورة تراكمية

 عند دراسة نشير أنهو . مل التي تدير تطور المؤسساتختاما، نلحظ تنوع الميكانزمات والعوا  

هذا ما و.ها بعين الاعتبارا أهمية وضرورة العوامل التي أخذنحالات ملموسة سنتمكن من فحص

  . قدينسنحاول التحقق منه بفحص أسس وخصائص التغيير المؤسساتي في الجزائر، ساري المفعول منذ ع

  

  :إشكالية وخصائص التغيير المؤسساتي في الجزائر. 2.4
  عادة ما التي التصورات والمفاهيم تحديد مجموع ب لنا إن عوامل التحليل المذكورة فيما سبق سمحت   
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يتعلق الأمر في الوقت الراهن .  لتحليل التغيير المؤسساتي في جانبه العام،تكرسها نظرية الضبط
 في  السائدحالة نظام الريع التراكميها في استبيان ديناميات التغيير المؤسساتي باستخدامها لاختبار نجاعت

  . الجزائر
 المفيد  استعراض مفهوم الانسداد المؤسساتي في حالة الجزائر،الأمر الذي في مرحلة أولى بدا لنا من

والتي لا يمكن تحديدها دون الالتفات إلى خصوصية نظام التراكم  سيمكننا من صياغة جيدة للإشكالية،

القائم  منذ ما يزيد عن أربعين سنة أي خاصيته الريعية، وسنستكمل عملية الصياغة في مرحلة ثانية، 

  .ديد بعض العناصر المميزة للتغيير المؤسساتي كما هو جار منذ التسعينياتبتح

  

  الجمود المؤسساتي1.2.4

 سنخصص المتبقي من الفصل للإجابة عنه، هو لماذا ظلت الأشكال المؤسساتية لنظام السؤال الذي

يها الموجبة بشكل(التراكم الريعي جوهريا، هي ذاا، على الرغم من الصدمات الخارجية البترولية 

،ولماذا لم تمكن من ظهور دينامية انتاجية مستقلة عن الريع؟ ولماذا يبدو الانتقال المؤسساتية من )والسالبة

  ؟26النظام الريعي يواجه جمودا وانسداد

يتضح من الأسئلة المطروحة، إن ما يتوجب دراسته هو مسألة ظهور نظام جديد للتراكم، وعليه من 

ناء المؤسساتي والذي تقبل به مختلف  الأشكال المؤسساتية والذي سيمكن من الضروري البحث عن الب

ظهور نظام تراكم جديدو الذي لا نعلم ملامحه بالتحديد، غير انه من الضروري أن يعتمد على رد 

                                                 
د الجزائري يواجه   لقد اشرنا سابقا إلى أن قواعد اقتصاد السوق يمكنها التعايش مع ممارسات زبونيه و ريعية وعليه فان الاقتصا 26

  . سوقدإشكالية انتقال الى اقتصاد إنتاجي وليس إشكالية  انتقال  نحو اقتصا
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ونعتقد أن هاته الصورة التي ينبغي تصاغ انطلاقا منها إشكالية . الاعتبار وتطوير الأنشطة الإنتاجية

  . المؤسساتي في الجزائرالتغيير

اكمي ريعي ،إلى عدم قدرة لقد أشارت أغلب الدراسات المتبنية لنظرية الضبط للبلدان ذات نظام تر

كما أشارت نفس  المؤسساتية المتوافقة مع نظام الريع على الاستجابة لمتطلبات التغيير،الأشكال 

  .الدراسات إلى أن اال السياسي يقف وراء هذا الانسداد

هو الذي يمنع أو يصعب من تحول النظام الاقتصادي ،وبدون  إن ارتباط الأشكال المؤسساتية بالريع،

إرادة سياسية لقطع الروابط بين الأشكال المؤسساتية والريع، لا يمكن تطوير النظام الاقتصادي باتجاه رد 

  .الاعتبار إلى الأنشطة الإنتاجية 

 رتباط الموجود بين الريع والأشكال المؤسساتية وتأثير توفر الريعولقد تعرضنا في الفصل السابق إلى الا

 كل شكل من أشكال المؤسسات، والتي يمكن قراءا بيسر في ) بروز و تطور( الخارجي على  تكون 

 علاقات أجرية من النوع الزبائني، هيمنةمبالغة في التقدير للعملة الوطنية، : اصةالخمؤسساتية أشكال 

أكثر  عادة التوزيع على أساس منطق خاضع لإع النفقات العمومية يقطاع العمومي، توزلاسيما في ال

  .إلخ...للتراكممنطق اقتصادي  داعم 

 هل القول كذلك بأنه اقتصاد. هذا المظهر للإشكال المؤسساتية هو مصدر نظام التقاط الريوع  

أن كل لقبول ب اتعني، بؤال بالإيجاهو مرتبط عضويا بالنظام الريعي؟ الإجابة عن السالبحث عن الريع 

 لا تر هذا النوع من السلوكياوظه البحث عن الريع ،كما أن ت سلوكيابالضرورة ينتج نظام ريعي 

أن النظام على فكرة مؤداها ، أولا لأا تنطوي قد تغريهذه الفرضية . النظام الريعيإلا ضمن يكون 
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تكرس س ا داخلي لأا تعطي لأزمة النظام الريع بعدا ولكن ،زمته الخاصةأ سينتج فعوامل ،الريعي نفسه

  .لعنة البترول وخاصية القضاء والقدر

، مؤشرا  هيمنة سلوكيات التقاط الريعفيترى  الفرضية الأخرى والتي تبدو لنا أكثر عقلانية،  

كن أن هذا ما يعني أن الظاهرة يم). D. Peguin, LTalha, 2002.( وضخم للنظام الريعيبنموا مريعلى 

ما  هذه الفرضية،   وتوافق اقتصاد السوق،متبنية خر في البلدان آالتراكمي تتطور في إطار نظام 

في سلوك ، أي أن شكل و نمط الضبط هو مصدر هيمنة المنطق الريعي استعرضناه على مدى البحث

تب عليه على الأعوان الاقتصاديين، والذي يمكن أن تمتد عدواه إلى الاقتصاد ككل، الأمر الذي يتر

  .المدى الأبعد أزمة النظام

  

    خصائص التغيير المؤسساتي في الجزائر2.2.4

 تظهر العديد من الخصائص ،والتي جرى تاستعراض التغيرات المؤسساتية التي تمت منذ بداية التسعينيا

حول الحديث عنها سابقا و التي توافق حالة انسداد مؤسساتي ،وكانت في قلب النقاش الاقتصادي 

  :الإصلاحات و يمكننا الإشارة  على الخصوص إلى

ملاحظة مقومة النظام للازمة بادية للعيان بمجرد : مقاومة النظام الريعي لتغير المحيط الخارجي •

استعراض  مسار الأحداث،إلا انه علينا تحليلها على ضوء التتابع الزمني للقيود التي أنتجت 

 إلىام للتقلبات السلبية لأسواق المحروقات الدولية لا تعود الأزمة،وبعبارة أخرى إن مقاومة النظ

 الوطني في مواجهة التغيرات الخارجية،بقدر ما تعود إلى ظرفية التغيرات  المؤسساتيءصلابة البنا

 إلى في الزمن،وبالفعل فغالبا ما تعود أسعار البترول في الأسواق العالمية االخارجية و محدوديته
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 التغيير المؤسساتي أكمل إرساء دعائمه و تجلى بأشكاله الجديدة بصورة الصعود قبل ان يكون

  .خصوصا ما تعلق منها باستقلالية اال الاقتصادي عن السياسي  كاملة وغير قابلة للنكوص،

و ذا المعنى فان الإشارات الأولى الدالة عن العودة عن مسار التغيير يمكن التقاطها بدءا من منتصف 

 .1998وتجلى الأمر عبر تراخي  أكثر بعيد انتهاء فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة .التسعينيات

هدا التراخي الذي ولد ما يشبه حالة الجمود  المؤسساتي طيلة العقد الموالي مدعوما في ذلك بارتفاع 

  أسعار البترول

 أساسية لإدراك حقيقة  اصح، أولوية السياسي كعامل تغيير هي فرضيةوبتعبير: هيمنة السياسي •

 .التغيير المؤسساتي في الجزائر

  ما لذي سيترتب من تحكم السياسي في تحديد وإجراء التغير المؤسساتي في الجزائر؟

علينا الإشارة أن السلطة السياسية كانت دائما وراء كل التغييرات التي حدثت، وهذا باستثناء فترة 

لنقد الدولي، سلطة وصاية على السياسة الاقتصادية وهذا يعني التكييف الهيكلي التي كان فيها لصندوق ا

  .غيابا تاما للمجتمع المدني 

و غني عن القول عن هذا ما كان ليحدث لو لم تكن الدولة هي المالكة الحصرية للريع البترولي، وبالتالي 

( جتماعيين المسؤولة عن تحديد كيفيات استعماله، هذا الأمر اضعف بشكل كبير موقف الشركاء الا

  ..).نقابات ،أرباب العمل،جمعيات

إن سلوك العديد من هؤلاء الفاعلين اتجاه الإصلاحات،يناقضا أحيانا مصالحهم، وعليه فان التصور 

التقليدي الذي يعتقدان مصالح الفاعلين الجماعيين يمكن أن تقودهم إلى تبني الإصلاحات تجانب الحقيقة 
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) منتدى رؤساء المؤسسات(لى في موقف احد تنظيمات أرباب العمل المستمدة من الواقع، وهو ما تج

 بالرفع من قيمة الدينار لدعم القدرة الشرائية للعائلات والتي واجهت، حينها 2007عندما طالبت سنة 

  . في الأسعار لمنتجات في غالبيتها مستوردةعموجة ارتفا

والتي تجعل من الصوبة تفسير  في الجزائر،جانب آخر يتطلب الإشارة إليه ،وهو طبعة النظام السياسي 

الدور الضابط للمؤسسات، ذلك أن الريع البترولي سمح بتطور شبكات زبونية غير رسمية، تنشط تحت 

وضمن هذا السياق فان العديد من إجراءات الضبط والتغييرات تتم وفق منطق .ستار مؤسسات رسمية

هذا التداخل في السلطات السياسية بين الرسمية وغير .يةالصراع بين العصب أكثر منها لاعتبارات اقتصاد

الرسمية يعيق ظهور وسير المؤسسات الضرورية لخلق محيط مناسب لنمو دائم، مستقر ومستقل عن قطاع 

  .المحروقات

ما يميز سياسات التغيير المؤسساتي التي تمت طيلة العقدين السابقين  : غياب المشروع الاقتصادي •

والتي تميزت ) 1991-1990(" الإصلاحيين"جام  باستثناء ،ربما فترة ما سمي هو انعدام الانس

 .بشيء من الانسجام في الإجراءات التي تم تبنيها

من البديهي إن نجاح مسار التغيير المؤسساتي مرهون بانسجام وتوافق أنماط الضبط الجزئي، غير ان 

إن الواقع قد يعاكس المنطق   (M. Pereira et B. Theret ,2000) التاريخ يعلمنا كما يقول

خصوصا في فترات الأزمة، يضاف الى ذلك ان قرارات السياسة الاقتصادية ليست بالبساطة التي 

فكثيرا ما تتدخل عوامل كالتاريخ وتعقد مسار اتخاذ القرار :يتصورها المنطق الاقتصادي الصرف

ت التي تمت خلال العقدين الماضيين تم وعليه فان العديد منا الإصلاحا.والاعتبارات الإيديولوجية

  .العودة عنها لعدم مواءمتها  للسياق المحلي
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قد تقو د الإشارة إلى تعدد  العوامل المتحكمة في التغيير المؤسساتي إلى الاستنتاج بعدم وجود نموذج 

 لا واضح له، غير انه وبدون وجود مشروع اقتصادي واضح ويتم تبنيه وتحمل  تحمل تبعاته سياسيا

يمكن ضمان انسجام الإصلاحات المؤسساتية، وبعبارة أخرى غياب الانسجام في الإصلاحات 

  .تترجم غياب مشروع إصلاحات

ثقل القيود من المفيد الإشارة أن الحاجة إلى الإصلاح عادة ما تبرزها القيود المتعددة الأشكال  •

أو ..) سائر المؤسسات العموميةعجز الموازنة،خ( سواء تلك المرتبطة باختلال التوازن المالي 

 .تاختلال ميزان المدفوعا

 النظام إلىأدت القيود في عديد البلدان إلى فرض إصلاحات في ميادين شتى تمتد من قانون العمل 

إلا انه في حالة الجزائر يبدو ان الريع البترولي ... الضريبي فالموازنة ولا تنتهي عند سياسة الصرف

  . مفاعيلها الإصلاحيةشكل سدا  أمامها وأبطل

 من الأسهل إجراء إصلاحات المؤسساتية في ظل توفر موارد بترولية، الأمر ٍّالذي قد نوقد يكو

يمكن من تعويض خسائر المتضررين عبر إعادة توزع للمداخيل وفي ظل توفر دعم سياسي دولي بعد 

، بل على العكس من ذلك، ، إلا أن هذا أيضا لم يحدث، وهو ما تثبته تجربة العقدين11/09أحداث 

أن الجزء الأهم من الإصلاحات لم يتم إقراره إلا تحت تأثير إكراه المؤسسات الدولية وضغوط 

  . الداخلية، أي خلال التسعينيات حيث كانت أزمة الدفع في أوجهاتاختلال التوازنا

 :رزنامة وسرعة الإصلاحات المقرة •
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قاط التي يسلط عليه الضوء عند الحديث عن التغيير تظل دراسة التراتب الزمني للإصلاحات من الن

المؤسساتي، وبعبارة أخرى هو دراسة  الجدولة الزمنية للإصلاحات وترتيبها وتفسير أسباب تطبيق 

ومن البديهي أن هذه المسالة قد تكون حاسمة في تحديد نتائج التغيير ....بعضها بالذات  دون سواها

  .المؤسساتي

قتصادية المتناولة للإصلاحات في البلدان في طور التنمية، بين الاستقرار و يميز في الأدبيات الا

يمكن .الإصلاحات الهيكلية،فالأول ينتج آثاره في المدى القصير، في حين أن الثاني على المدى الطويل

وهناك . استقرار يليه الإصلاح الهيكلي أو العكس:من تصور جدولة الإصلاحات وفق خيارين 

عديل الهيكلي للاستقرار يمكن الأخير من الاستناد إلى نتائج الأول لتخفيض آثار الصدمة، استباق الت

غير ان هذا صعب المنال، ذلك ان الصدمة الخارجية هي التي أظهرت  الى العلن الاختلالات  التي 

اد تمكن لاقتصاد من التعايش معها بوسائل مختلفة ومنها المديونية الخارجية كما هو حال الاقتص

  .الجزائري منذ منتصف الثمانينيات

 Ph.  Hugonإن إيجاد سياق مؤسساتي مناسب للإصلاحات يمثل شرطا أساسيا لنجاحه وفق 

 والذي يركز على أهمية الآثار المترتبة عن الإصلاحات في المدى الطويل،وينطلق من ،2006)

ع نجاح النموذج الى دعم النموذج الآسيوي الذي يعد مثالا لنجاح الدول في طريق النمو ويرج

الصناعة المصدرة وحماية الصناعة الموجهة إلى السوق الداخلي و المرونة الكبيرة التي يتمتع ا  النظام 

وعليه فان الجدولة المثلى .الإنتاجي وتحرير السوق الداخلي الذي تم برعاية حضور قوي للدولة

  :يلي  كماللإصلاحات في الدول السائرة في طريق النمو هي برأيه
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تحرير التجارة الخارجية -4التحرير المالي-3تحرر القطاع الوطني الحقيقي-2استقرار اقتصادي-1

أن توفق الإصلاحات بين الزمن الضروري للتعلم و ((والمهم بالنسبة إليه هو . وحركة الأموال

  .Ph.  Hugon (2006 ))ضرورة كسر  الريوع  بإصلاحات هيكلية عميقة

ضه من جدولة هو ضرورة التحرير الداخلي قبل الخارجي واعتباره تحرير التجارة  فيما عرتاللاف

  .الخارجية آخر مرحلة في الإصلاحات في نفس ترتيب تحرير حركة الأموال

ومن الواضح أن الأمور في الجزائر لم تسر مطلقا، وفق وجهة النظر التي يعرضها حيث ان الاستقرار 

شكلات ميزان المدفوعات، تمت بالتوازي مع انفتاح مفاجئ وغير  المفروض بعد تفاقم ميالاقتصاد

محدود للتجارة الخارجية، ونزع للحواجز الجمركية في وقت جد قصير، الأمر الذي رتب تحطيما 

للاقتصاد الحقيقي الداخلي ويجعل من الصعب تصور  نجاح إجراءات لتحسين تنافسية الاقتصاد 

  .الوطني 

صلاحات والتي كثيرا ما يجري الحديث عنها، ويرى بشأا البعض، انه تبقى إلى مسالة سرعة الإ

باستثناء الإجراءات الإصلاحية، المرتبطة بمخطط الاستقرار،سهلة التطبيق من الناحية التقنية، فان 

باقي الإصلاحات، الهيكلية أساسا، هي بطيئة التطبيق ويتعلق الأمر مثلا بالخوصصة والسياسة 

 الإقراض ومكانة القطاع الخاص وعلى كل فقد يكون لعامل الوقت، علاقة وثيقة الصناعية وسياسية

إن لإيقاع التغيير أهمية تضاهي وجهته، فبقدر   (( )   (Polanyi ,1944)بالإرادة وهو ما أشار إليه 

عدم قدرتنا على تحديد الوجهة النهائية للتغيير، بقدر ما نملك الإيقاع الذي نسمح وفقه للتغيير 

  ))لحدوثبا
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    البعد السياسي في انسداد المؤسسات3.4

لا تنفصل سيرورة التغبير المؤسساتي في الجزائر عن السياسي، فهو الذي يحدد مضموا وإيقاعها في 

اال الاقتصادي والاجتماعي،ذلك لأا كغيرها من البلدان التي يسود فيها نظام التراكم الريعي،لا مجال 

 السياسي ألحصري، وذا المعنى، ل إرادة الدولة، فهي فضاء القرار والتداولأي تغيير مؤسسي خارج

يمكن تفسير الانسداد المؤسساتي، كانعكاس على المستوى الاقتصادي، لحالة جمود سياسية،لم تمكن من 

  .بروز مشروع جديد، يساهم ويشجع الإبداع المؤسساتي

أن الابتكار المؤسساتي، لا يرتبط بشروط تقنية والفرضية الأخيرة هذه،  تنسجم مع أطروحة مفادها، 

وبتطبيق .27 هي التي تنتج الابتكار والإبداع التقنية المؤسساتيةإنما بشروط اجتماعية، بل إن الدينامكي

هذه الأطروحة على السياق الجزائري ،ستقودنا إلى اعتبار المسألة الأساسية، ليست تفسير التغيير 

ل التي تقف أمامه، والتي يبحث عنها في مختلف مجالات الفعل الجماعي، إلا المؤسساتي بل تحديد العراقي

  .انه وبالنظر إلى الطبيعة الريعية للنظام، يبدوان النظام السياسي يلعب دورا مركزيا

 تشتتها ومحدوديتها بالنظر إلى الطابع المحدود -نحاول فيما يلي التوصل إلى بعض العناصر التحليل

  .بعاد السياسية للتغيير حول الأ-للدراسة

لا يمكن الفصل بين البعد السياسي ونمط حيازة الريع البترولي والذي يمكن مقاربته من زوايا متعددة، 

فقد يكون عامل انسداد،وكما انه قد يكون عامل نجاح التغيير المؤسساتي، والذي نعني، به تجاوز الطبيعة 

  .الريعية لنظام التراكم
                                                 

احد مؤسسي المدرسة -  Veblen تقيم الأطروحة علاقة وثيقة بن التغير التقني و التغيير المؤسساتي،والتي تجد خلفيتها في تصور  27
قض أساسي وهو آيف يمكن تفسير انه من بين البلدان المتخلفة وعلى الرغم من غير أن هذه الأطروحة تصطدم بتنا-الأمريكية للمأسسة

استطاعت الخروج من التخلف ما يفترض حدوث تغيير مؤسساتي ) ذي آثافة علية من رأس المال( غياب حامل لدينامية ابتكار تقني
  .عميق،في حين ان دولا أخرى غاصت في التخلف
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  ية أمام التغيير  العوائق السياس1.3.4

  : عديدة منها خصوصات انعكاسا28ينجم عن الطبيعة غير الاقتصادية للريع الخارجي

 جعل تدخل الدولة أمرا لامناص منه، ولكن تكسب هذا التدخل خصوصية -

 اختلال التوازن في علاقة الدولة باتمع، والذي قد يكتسي عدة أشكال -

 ما في الدينامية المؤسساتيةتمنح الرمزية والتمثيل دورا، يفوق إمكانا -

    الحاجة إلى تدخل خاص  للدولة1.1.3.4

فإذا .إن طبيعة الريع غير المحددة اقتصاديا لا تجعل الدولة مجبرة على استخدام إنتاجي له بغرض التراكم

بل إن هناك من يرى أا مستقلة .كانت الدولة مرتبطة بالريع، إلا أا وبفضله، مستقلة عن اتمع 

  ..(D. Peguin, L. Talha, 2001)) في الآن ذاته اتمع و نظام التراكم( عنهما معا 

 وفوق كل ه تجد الدولة نفسها، إضافة إلى كوا المالك الوحيد للريع، والمحدد لطريقة استخدام بذلك

  . على تحويله إلى رأسمال إنتاجي-مثلا-هي ليست تحت أي قيد اقتصادي يجبرها ذلك،

 للدولة المؤسسات المندرجة تحتها تجعل من علاقتها بالموارد ة القول الإشارة الى الطبيعة السياسيومن نافلة

  :  علاقة جدلية- ان وجدت- ريعية 

  :فسيكون لوفرة الموارد  لدى الدولة، تأثير بالغ، على المؤسسات السياسية، فعلى سبيل المثال

 ، وتشجع اقامة شبكات زبوناتيةرادالأفلى عخلق  فرص جبائية، تقلص من الضغط الجبائي  •

                                                 
دون الحاجة إلى إعادة " تلقائية"ع لقيود التقييم  التي تؤطر الربح،وعليه فان الريع يعاد إنتاجه بصورة  دلك ان نمط استخدام الريع لا يخض

  28ضخه في العملية الإنتاجية،طالما لم تنفذ الموارد الطبيعية



 162

 تولد مناخ من فرص الاستحواذ على الريع، يقاوم أي محاولة للتغيير •

 تضر بالنظام الاجتماعي، بالتسبب في تفاوت اجتماعي وتعميقه  •

وبالجهة المقابلة، من المقبول، أن الطبيعة السياسية للدولة، ستحكم طريقة تسيير هذه الموارد، وتظهر 

 أهداف السياسيات الاقتصادية، المتمثلة في تحقيق الرفاه الاجتماعي على المدى الطويل، كثيرا ،انةالتجرب

ما تجد نفسها في تناقض مع المنطق السياسي، الذي يبحث عن دعم سلطة بعض الأفراد ومجموعات 

  .المصالح، وبذلك تنقاد الدولة إلى مسار عقلاني سياسيا لكنه غير ناجع اقتصاديا

ة الجدلية المشار إليها آنفا ستحكم اية نظام ريعي أيا كانت طبيعة المنتوج الذي يمنح الموارد إن العلاق

الريعية، غير أن هذا التصور لطبيعة العلاقة بين الموارد الريعية والدولة لا يأخذ بالحسبان الخصوصيات 

  .الوطنية والتي يرسمها الإرث الاجتماعي والتاريخي

بدو انه لفهم طريقة استعمال الدولة للريع علينا العودة الى التاريخ الحديث للبلد و فيما يتعلق بالجزائر، ي

إلى الايدولوجيا السياسية التي رافقت حركة التحرير الوطني، وبعبارة أخرى، ان تجنيد الريع لخدمة 

ة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمليه ضرورات إضفاء الشرعية، على النظام السياسي من جه

  .ومتطلبات رقابة وتأطير اتمع من جهة أخرى

لقد اختارت الدولة في الجزائر أن تقود عملية التراكم، وكل أدائها الاقتصادي، كان يتم تحت القيدين 

السابقين، وهما دعم شرعية السلطة السياسية ومتطلبات رقابة وتأطير اتمع، وهو الأمر الذي يدلل 

يارات الاقتصادية بقدر ما هو انسجامها مع المعيارين السياسيين الشرعية على أن المهم ليس مضمون الخ

 الوضع، بان الدولة في الجزائر ليست لها تصور اقتصادي، بمعنى رؤيا  L.Addiويلخص .والرقابة
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منسجمة، إنما لديها مشروع سياسي تتطلع إلى تحقيقيه عبر وسائل بعضها اقتصادي، ومن هنا نفهم لماذا 

 بين إجراءات جد ليبرالية مع أخرى هي أقصى نماذج رقابة الدولة حرجا في أن تمزج في قرارالا تجد ا

  . الدولة، ولذلك، يبدو مسار الإصلاحات أشبه ما يكون، بسلسلة قرارات المتناقضة المضمون والأهداف

  خضوع اتمع المدني للدولة 2.1.3.4

إمكانية لبروز مجتمع مدني، والذي لا غنا عنه ارتباط الاقتصاد بالسياسة كان عاملا حاسما في شل أية 

هذا الفعل الذي يمكن من الاختيار ، )L.Talha 2001(لأنه يمثل الفعل الجماعي في التغيير المؤسساتي 

  .والمفاضلة بين المؤسسات ويسمح أيضا بتحديد مضموا، بالأخص مؤسستي العلاقة الاجرية والمنافسة

فمن التحكم ..) نقابات ، أرباب عمل، جمعيات ( دني بمختلف فاعليه تطور تحكم الدولة في مجتمع الم

المباشر المتسلط خلال السبعينيات و إلى غاية الثمانينيات  إلى نمط تحكم يتماشى مع ضرورات السوق،و 

بذلك خلت اغلب هاته التجمعات، من تعبير حر عن الفئات التي تزعم تمثيلها، لأا بكل بساطة لا 

  .قلالية الضرورية لذلك وان تعددت تسمياا وشعارااتمتلك الاست

  :وإذا أخذنا إطار التفاوض الاجتماعي للتدليل على ما نقول وعلى كيفية إتمام التسويات المؤسساتية

والذي يجمع الاتحاد العام للعمال " الثلاثية"  أنشئ إطار شكلي للتفاوض سمي،1991 نجد انه ومنذ 

 العمل، والحكومة، وكان يفترض أن تكون مهمته، إجراء التحكيم المناسب الجزائريين، ممثلي أرباب

حول الأجور وبصورة اعم حول الإصلاحات المؤسساتية، ليتبين وبالممارسة انه مجرد إخراج في الشكل، 

لقرارات تتخذها الحكومة خارج أي مجال للتفاوض، بالإضافة إلى مسألة مشروعية تمثيل من فيه لمن 

ث باسمهم، وقد نعني بوجه اخص الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،النقابة الرسمية المحتكرة يدعي التحد
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 حديثا بعد ةلأية تفاوض مع السلطات العمومية، على الرغم من تآكل تمثيلها، بفعل النقابات الناشئ

ا شريكا كامل الاعتراف بحرية العمل النقابي، والتي لا تزال تواجه رفض السلطات العمومية، اعتباره

الحقوق ، وهو رفض يخفي، عمليا، رفضا للتعدد النقابي، الذي  له آثار جد سلبية، على التغيير 

  : المؤسساتي ومنها

 ازدياد الإضرابات غير الشرعية، التي تقوم ا نقابات غير معترف ا ،ولجوء البعض إلى وسائل عنفيه -

  .سيلة التعبير الوحيدة في يد هاته الفئاتعلى شكل مظاهرات وأحداث تصبح بحكم الواقع، و

 افتعال أزمات و نزاعات بين الاتحاد العام والسلطات العمومية، بغرض المحافظة على ميزان قوى -

ظرفي، يخدم وضعية الجمود داخل القطاع الصناعي العمومي ويبعد الإصلاح الاقتصادي المكلف 

  .سياسيا

الزبونية نمطا للفعل السياسي في اال الاقتصادي، وبذلك إن هيمنة السياسي على الاقتصادي تكرس 

تبتعد الدولة عن هدف رد لاعتبار للنشاط الإنتاجي الكفيل بضمان تحسي  دائم لمستوى معيشة الأفراد، 

للريع البترولي، وبذلك نجد " توزيع سياسية"وبالمقابل ستكرس الدولة نفسها في جهد مبني على إعادة 

منذ ما يزيد عن عقدين، وعلى الرغم من  (L.Addi 1989)الإشكالية التي طرحها أنفسنا أمام نفس 

  .التحول الذي شهدته آليات توزيع الريع 

كل الفئات الاجتماعية .- بداهة بدرجات متفاوتة-إن إعادة التوزيع السياسية للريع ستستفيد منها 

  .القادرة على دعم شرعية النظام السياسي
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 أيية اتمع الاقتصادي إلى السلطة السياسية، يجعل مفهوم المنافسة مفرغا من جهة أخرى، إن تبع من

محتوى، وبالتالي نجاعة مؤسسة ما، مرتبطة بانتمائها إلى إحدى عصب السلطة وإلى علاقاا الزبونية مع 

ال السلعي، ورهان التغيير المؤسساتي هو إذن، إقامة علاقات اقتصادية تنافسية تحرر ا.النخبة السياسية 

والنقاش لا كما يراه البعض، هل من الضروري زيادة دور الدولة أو .من أيه تبعية للسلطة السياسية 

تقليصه؟ بل النقاش، هو في طبيعة العلاقة الموجودة بين الدولة والاقتصاد، وبين الاقتصاد و 

لة فضاءا للتبذير وانعدام عام مبنيا على الزبونية، ستظل الدو-وطالما ظل شكل العلاقة خاص:السياسة

  .النجاعة

  دور الثمثيل و الرمز3.1.3.4

يمكن اعتبار المؤسسات بأا تجسد طريقة ما، لفهم العالم، وهذه الطرق للفهم، تمثل مصدرا لمشروعية 

إن التصور و (( وذا المعنى، فان التغيير المؤسساتي يمثل استبدال تمثيل بآخر . المؤسسات ولفعاليتها

)) ل يمثلان قوة دافعة للتغيير المؤسساتي كما أما من مكونات النظام المؤسسي في الآن ذاتهالتمث

(R.Boyer 2004).  

، بالنظر إلى الطبيعة الخارجية ةبإمكاننا، بيسر شديد، تلمس انسحاب ما سبق على الحالة الجزائري

  .للمجموعة الوطنيةوالذي تعتمد عليه إعادة الإنتاج المادي ) غير محدد اقتصاديا'للريع

لريع و لعلاقة بين الطابع غير المحدد  والذي يقيم في مقال له) (D.Liabes 1986 بالعودة إلى أعمال 

 تجميعا ايديولوجيا سيظل لصيقا  هذاالايدولوجيا المبررة لكيفية استعماله والشعبوية وبرأي الكاتب، يمثل

 انه شل الحركة التاريخية وجمد التناقضات إلاه الريع، بالريع، وعلى الرغم من الدور الايجابي الذي قام ب

  ..الاجتماعية وعطل أداءها ومنعها من تحديث اتمع
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إن لازمة الريع بعد ((  صياغته لإشكالية نظام  التراكم الريعي تماثل المقاربة بالضبط، يقول أنونشير 

لضروري إعادة رسم مختلف سياسيا مؤسساتي، لأنه وعبر التحكيم الضروري عند التوزيع، من ا

ويختم )). العلاقات الأجرية، وبعبارة أخرى، تحولا عميقا ولفترة طويلة في أنماط الضبط الاجتماعي

تحليله بالتركيز على أن أزمة النظام الريعي هي، قبل كل شيء، الانتقال من نظام للشرعية، الى نظام 

  .آخر

ويفسر .شعبوية يعود إلى حالة الانسداد المؤسساتيإن هيمنة الايدولوجيا ال L.Addiومن جهته، يرى 

عدائية النخبة للتغيير، كوا تكونت داخل مدارس الدولة ولم تستثمر في فضاءات مستقلة، وتحاول 

 حين أن رفض فيL.Addi 2004)( العودة إلى أجهزة الدولة، التي تمنحها مبررات الاعتراف والامتيازات 

 طبقية، وبالمحصلة، فان إقامة عقلانية مصدرها السوق، يلقى رفضا الشرائح الشعبية مرتبط بمصالح

بالإجماع، بما فيها القطاع الخاص، إن هذا الرفض لمختلف الشرائح، يطرح مسالة دور ومكانة العوامل 

  .الإيديولوجية والثقافية في دينامية التغيير المؤسساتي

تستقي الدولة شرعيتها ..) الإسلام، الوطنية( يبدو أن العقد الاجتماعي مؤسس على قيم كبيرة مشتركة 

  . عند حدوث الأزمات من ما تظهره من قدرة على حماية هذه القيم المشتركة

  

   الشروط السياسية لنجاح الانتقال المؤسساتي2.3.4

تظهر تجربة الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، أن من أهم العوائق الانتقال إلى 

لقد حاولنا خلال ما سبق  .A. Dahmani (1999)، هو غياب  الدولة بمعناها الحديث اقتصاد السوق
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 المؤسساتي في الجزائر، لناحية مضمون ولناحية لصياغة إشكالية الانتقا  الإمكان،قدرمن هذا الفصل 

تاجي، ونخلص ان الاقتصاد الجزائري في وضعه الحالي هو اقرب الى إشكالية انتقال نحو اقتصاد إن.أهدافه

وعليه فان الرهان هو تشجيع خلق فوائض داخلية، وهذا لا يتأتى الا من تسوية مؤسساتية مناسبة، 

 .يكون لدور الدولة فيها الدور الأهم

ولقد استطاعت  . 29ودور الدولة هو لما لها من قدرات على صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية 

ل من القدرة السياسية المطلوبة وان اصطدم المشروع الدولة في الجزائر وفي مرحلة سابقة من إظهار شك

إلا انه وضمن السياق الدولي  الجديد المتميز بتعميق وكثافة العلاقات الاقتصادية الدولية .30بالفشل 

هناك من يعتقد أن المهمة قد تكون صعبة المنال ان لم تكن مستحيلة، لان العولمة كثيرا ما يجري تقديمها 

  .عمل وطني مستقل، بل في بعض الأحيان على أا نفي للدولة بحد ذااعلى أا نقيض أي 

غير أن العولمة، هي واقعا، خطاب يقدم نفسه على انه حتمي، وهو ذا المعنى، مشروع 

 ان العولمة R. Boyerسياسي، مستقبله غير أكيد كأي مشروع وبالنسبة لأهم رواد مدرسة الضبط 

لمجموعات الاقتصادية والاجتماعية المستفيدة من مسار التحرر يمكن تعريفها على أا خطاب ل

الخارجي الخارجي تحاول من خلاله أن تحصل من الحكومات على إعادة صياغة للقانون والجباية بحيث 

  .31أي تسويات مؤسساتية محلية.... هذه،  في مصلحتها،ةتكون الصياغ

 تكثيف أن تعميم النموذج الرأسمالي، بل ولم تمكن سنوات التسعينيات والعشرية التي تلتها من 

 الذي يفسر الأمرالعلاقات الاقتصادية الدولية نجم عنه، تدعيم للتسويات المؤسساتية الوطنية وهو 

                                                 
ورية للتمكن من تعبئة  بحد ذاتها فعالة و أن تكون للدولة المشروعية الضرت غني عن الإشارة هنا عن ضرورة أن تكون هاته السياسا 29

  الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و هي مسألة لا يمكن تجاوزها
   انظر الفصل الأول 30

http://www.autisme-economie.org/article58.html   31 :مقتطف من استجواب منشور على 
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المسارات المختلفة  والمتناقضة التي أخذا الاقتصاديات الوطنية، ولن يتم بالتالي إحداث نظام للتراكم 

  .تخصصينعالمي كما توقعه العديد من الم

تملك الدولة خيارات متعددة في مواجهة العولمة، التي تشبه إلى حد بعيد انفتاحا مفروضا من 

الخارج،وهذا على عكس ما تدعيه نظرية التجارة الخارجية ،والتي ترى التجارة الخارجية تنحصر في 

 ج الاندماعلاقات سوقية، بل هي غالبا تتطلب تدخلا وتفاوضا من دولة الى دولة، فكل مكونات

  .الدولي وأدواته تحتاج إلى تحكيم سياسي بامتياز 

 إليها، للتدليل على الإشارةوذا الصدد، وبالإضافة إلى مسالة القيود الخارجية، والتي يجرى 

صعوبات التي تواجه الدولة لصياغة وطنية خاصة لنمط الاندماج في الاقتصاد العالمي، هناك من يقدم 

إن السياسة الاقتصادية، تواجه صعوبات التوفيق بين مصالح   F.Yachir 1990 اعتبارات أخرى، ويشير

إن السياسة الاقتصادية ليست مجموعة من المعارف النظرية الصرفة،ولاهي (( فئات اجتماعية مختلفة 

تنفيذ لعقلانية مجردة، بل هي تحكيم بين مطالب اجتماعية متنازعة، بين مصالح متعددة ومختلفة،وتتأثر 

  )).ضعيات اجتماعية يحددها النظام الاقتصادي السياسيبو

، أي الكفيل يظهر هنا جانب مهم من الشروط السياسية الضرورية لنجاح التغيير المؤسساتي

بتشجيع تطوير الأنشطة الإنتاجية على حساب الأنشطة المقتاتة من الريع، وتبعا لهذه المقاربة فإذا كانت 

مصلحة في السياسات الاقتصادية السابقة، تمسك السلطة والقرار السياسي الشرائح الاجتماعية التي لها 

  .فان إحداث التغيير يصبح عملية متعذرة
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وقد يتجلى هذا الأمر في الجزائر من خلال الإبقاء على قطاع عام شبه ميت وصيانته، والذي 

ل العقدين السابقين والتي وهل يمكننا الجزم أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلا.32هتتوالى عجوزا ت

كرست السلطة الاقتصادية في يد طبقة من المنتفعين، ترتب عنها أن أصبحت السلطة السياسية تابعا 

والذي يؤكد أن تركز السلطة ، (F.Yachir 1999)للسلطة الاقتصادية لهاته الشريحة، كما يرى 

  .لال عنهاالاقتصادية، يجعل من الوهم تصور قدرة السلطة السياسية الاستق

وعلى العكس، مما تظهره هذه الفرضية، فان السياسية لا تزال مهيمنة على السلطة الاقتصادية، 

لدرجة ان الأخيرة لا يمكن لها الازدهار خارج رعاية الأولى، وهو الأمر الذي يفسر لنا لماذا نمت بعض 

 الغطاء والرعاية السياسية لها، عإمبراطوريات المال  والأعمال بسرعة كبيرة و تسارع اويها، بمجرد نز

و تفسير هذا بسيط، ويعود إلى الارتباط الوثيق لهذه السلطات الاقتصادية الناشئة مع الريع الذي 

تستحوذ علية الدولة، ذلك أن معظم نشاط كبرى الشركات الخاصة هو في ميادين يلعب فيها القرب 

يراد، والأشغال العامة،والبناء و التجهيز العمومي من دوائر القرار السياسي دورا حاسما، كأنشطة الاست

فقد تكون استفادت -ثوهو الأمر النادر الحدو-بصورة عامة،وحتى عند تواجدها في اال الصناعي 

  .من تسهيلات في القروض البنكية أو العقار

يات  الدولة هي والى حد بعيد مستقلة في تحديد التسوأن تجربة الإصلاحات بالجزائر تظهر إن

المؤسساتية وهذه الاستقلالية لست تامة، ومطلقة وإنما هي مرتبطة بتاريخ عملية التمايز بين  النظامين 

  .(B.Tehret 1992)(النظام السياسي والنظام الاقتصادي

                                                 
سسة العمومية  من آل مجال النشاط الاقتصادي هي المكان الذي شهد التغيير الأقل،ذلك لأنها عنصرا هاما في الإستراتيجية  تظل المؤ 32

 L.Addi 2004 آما يشير إلى ذلك ةالسياسية،أنها أداة تلبية الطلبات السياسي



 170

إن عملية التمايز بين السياسي و الاقتصادي هي نتاج أداء فاعلين في كلا االين، بصورة مختلفة 

قتصادي و متباعدة لناحية الآثار التي ترتبها على طبيعة التمفصل بين السياسي والاوليست بالضرورة 

  .على دينامية المؤسسات

وعلى الرغم من أن من الصعوبات الهامة التي عادة ما تعترض تحليل دينامية التغيير المؤسساتي، 

  :ل التاليهي تحديد هؤلاء الفاعلين، سنحاول تحديدهم في الحالة الجزائرية على الشكو

في المستوى الأول قيادة عسكرية في دائرة تكاد تكون ضيقة، مجتمعة على أسس عصبية 

  .وجهوية أكثر منها ذات طابع  إيديولوجي، تتحكم في اتمع السياسي والاقتصادي عن طريق الدولة

من الاستيراد أو في ضبرجوازية القطاع الخاص المرتبطة باتمع العسكري، والتي تنشط 

  .الأنشطة ذات الصلة بالصفقات العمومية

  .هيكل نقابي مرتبط بالدولة يمثل اتمع الاجري

  .مسيري المؤسسات العمومية والإدارة المرتبط بالدولة

لم يشهد هذا  التشكيلة تغيرا بعد عملية التحرير منذ اية الثمانينيات،غير ان مؤشر الهيمنة يظهر تطورا 

لمصلحة القيادة العسكرية، وصعود البرجوازية الخاصة وتقهقرا لنفوذ الهيكل ومنذ التسعينيات يتزايد  

النقابي، وعليه فمن الواضح ان التداول السياسي يتم على مستوى القيادة العسكرية، واذا كان من 

  .الضروري اجراء تغيير فعند هذا المستوى يجب اعطاء الدفع
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نيات لم تستطع القيادة العسكرية من تحديد الخطوط  انه وطيلة التسعي (F.Ghiles 1998) وقد أوضح 

العريضة لتسوية مؤسساتية جديدة، وما استمرار حالة الجمود منذ اية التسعينيات، إلا تعبير على عدم 

القدرة هذه، وهو الأمر الذي أمكن إقامته خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات والذي اسماه 

(L.Addi 1990) "ا تقضي بتساهل داخل المصنع و " ية الإجمالية الضابطةالتسوية الضمنوالتي عرفها بأ

  .رقابة سياسية في خارجه،هذه التسوية هي التي اعتمد عليها كل نظام التراكم الريعي للمرحلة المذكورة

كل هذه الاعتبارات تدفعنا إلى التأكيد على دور السياسة في التغير المؤسساتي، وهي فرضية ليست 

ومؤداها انه تفسير المسار العام الذي اتخذه الاقتصاد الوطني منذ   (L.Addi 2004)دة وأشار إليها بالجدي

الاستقلال يجب البحث عنه في العوامل الأساسية التي حكمت نشأة الدولة تاريخيا و في علاقة الأخيرة 

  . باتمع المدني

لال السبعينيات وتطبيق مخطط التكييف ومن هذه الناحية تبدو الجزائر ومنذ فشل مشروع التنمية خ

الهيكلي،تبدو بدون مشروع، وهو الأمر الذي  يفسر لمادا تم الانفتاح على السوق العالمي دونما عناء، 

    !" طبيعية،تلقائية" بصورة 

 لوعلى الرغم من التناقض، الذي قد يبدو بين ما وصلنا إليه من ضرورة تدخل للدولة لنجاح الانتقا

 الذي تحدثنا عنه من جهة وبين أن التحرير غير المراقب سيدفع نحو تبعية أكثر إلى قطاع المؤسساتي

، إلا انه لا مناص من ذلك، إنما حتى يحدث تدخل الدولة مفعوله، يجب أن ىجهة أخرالمحروقات من 

وع الإذعان يتخذ أشكالا مختلفة عن مثيلتها في السبعينيات و الثمانينيات، وعن تلك المتبناة أخير، من ن

  .التام والساذج لقوانين السوق
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  خلاصة

تستدعي مسألة التغيير المؤسساتي مقاربات متعددة التخصصات ومفاهيم قد تتعدى إطار المحدد للتحليل 

  الاقتصادي

انطلاقا من المقاربة بالضبط والتي تبرز بصورة خاصة البعد التراعي و الجماعي للدينامية المؤسساتية،و 

خاصة أهمية القرار السياسي،صغنا إشكالية التغيير المؤسساتي في الجزائر وأكدنا على ضرورة تبرز بصورة 

  .تجاوز الطابع الريعي لنظام التراكم و أبرزنا بعض مميزات هذا التغيير 

وانتهينا إلى تبيان أهمية العامل السياسي في التغيير المؤسساتي، والذي قادنا إلى استعراض مسالة العوائق 

ياسية أمام التغيير، والمتولدة أساسا من عدم قدرة تخلص الاقتصاد من الريع، وضمن هذه الشروط الس

 المؤسساتي، وهذا بحكم الاستقلال  النسبي لفان الحديث عن الشروط السياسية المسبقة لنجاح  الانتقا

اتجاه نمط وطني  والتي يترتب عليها أن الدولة قادرة على لعب دور الدافع بيللسياسي عن الاقتصاد

  .خاص للاندماج صمن الاقتصاد العالمي
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  خلاصة عامة

تطرح دراسة الأنظمة الريعية صعوبات لناحية المقاربة الواجب تبنيها، ولعل هذا ما نبه إليه 

L.Addi 1991الذي  أشار إلى صعوبة اللجوء إلى مفاهيم الاقتصاد لسياسي لفهم ودراسة الديناميات  و

صادية والاجتماعية تمعات يهيمن فيها السياسي على الاقتصادي واقترح لتجاوز هذا الحركية الاقت

،وبالنسبة إليه انه "علم اجتماع الممارسات الاقتصادية للدولة" الأمر مقاربة نموذج التنمية الجزائري تحت 

ة الاستحواذ لا يمكن الحديث عن اقتصاد سياسي في مجتمع تتم فيه إعادة الإنتاج الاقتصادي، بواسط

إن فهم آليات التخلف في الجزائر  تتطلب مقاربتها عن طريق تساؤلات .((على الريع أو اقتطاعه

 انحيازه للمقاربة أنوبذلك يعبر )).مناسبة،أي تكون فيها مسألة عقلانية الضبط مل اتمع على رأسها

  .عن طريق الضبط

نوع من الاقتصادانية التي تكون قد  واللجوء إلى هذه المقاربة يسمح بتجاوز الغوص في 

  ..استهوت العديدين، وذلك عبر أخذها بعين الاعتبار المعطى التاريخي،وتداخل السياسي مع الاقتصادي 

وعليه فان الدراسة التي قمنا والتي تشوا نقائص  منها تلك المرتبطة بالمقاربة،وعلى الرغم من 

  .لجزئي ،إلا أا مفيدة باستنتاجااأحيانا وغير الشامل و ا" المتسرع"طابعها 

الأول، وهوان نوعية نتائج  تحليل السلوك الريعي للأعوان تكون جيدة، إذا ما تم ربط التحليل 

هذا الأمر هو الذي مكننا من تتبع تعدد أماكن الاستحواذ على الريع و .النسق العام للتوفيقة المؤسساتية 

،وتمكنا من ملاحظة إن مسار التحرير ترجم بانتقال أماكن تطورها أشكال الاستحواذ عنه في الزمن
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الريع ولم تندثر كليا، فعوضا عن الريوع الناجمة من الاختلال الهيكلي في أسواق السلع والخدمات خلال 

توظف القواعد الجديدة للسوق، وأخذت مكاا صمن ينيات،حلت ومنذ التسعينيات،ريوع، السبع

وبذلك فان تحرير الاقتصاد  في الجزائر لم يحقق احد أهم علل .د أو البنوكالصفقات العمومية، الاستيرا

التحرير  إن سياسات (( A.Dahmani 2004وهو ما أشار إليه وجوده  وهو القضاء على كل الريوع ،

  ))الاقتصادي وتقليل الضبط عززت من السلوك الريعي للأعوان الاقتصاديين

ي جرى إقامته بعد تحرير الاقتصاد  الذي خاصيته الثاني، مرتبط بالشكل المؤسساتي الذ

 وبذلك 33الأساسية، هي أن نمط الضبط فيه، جعل من مدى تسيير الموارد البترولية هو المدى المتوسط

حد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات عالميا،غير أن آفاق النمو على المدى الطويل لا تزال تحكمها 

بذلك فان نمط الضبط الجديد، يساهم في استقرار النظام الريعي ولا تطورات القطاع المولد للريع، و

  .يتجاوزه

الثالث وهو مرتبط بالمكانة الهامشية للعلاقة الاجرية ضمن البناء المؤسساتي، والتي  تعكس عدم 

القدرة على انتقال مؤسساتي يحدث القطيعة مع النظام الريعي، وشكل هاته العلاقة الموزعة بين زبوناتية 

  .في القطاع العام الصناعي خصوصا،ومرنة وتنافسية في القطاع الخاص

الرابع مرتبط بالطبيعة الغامضة للتسويات المؤسساتية التي أتى ا نظام الضبط الجديد والتي تجلت 

 الجزئية للضبط وعجزها عن الدفع بعملية قطيعة، مع المنطق ةفي غياب الانسجام والتوافق بين الأنظم

 ما أكدته المعطيات الإحصائية للتسعينيات وللعشرية التي تلتها، تعاظم وزن قطاع المحروقات الريعي وهو

  .وفي الموازنة العامة وفي الصادرات . PIBداخل الـ 
                                                 

الخارج من  جهة  وإنشاء  صندوق ضبط الموارد على  و هوما يفسر مراآمة الاحتياطات من العملة الصعبة  على مستوى الاندماج مع  33
  مستوى الموازنة
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_ على المدى القصير_لقد أوضحنا أيضا، أن الإصلاحات التي تم القيام ا تقدم نمطا يضمن 

،إلا أن هذا الاستقرار الذي تعكسه الوضعية المالية الجيدة للبلد شكلا من الاستقرار لنظام التراكم القائم

اتجاه العالم الخارجي،لم يسمح لحد الآن، بالتكفل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة،وعلى 

  .رأسها البطالة والتبعية الغذائية و التكنولوجية وتدهور الصناعة

في بمتطلبات تجاوز نظام التراكم الريعي، يطرح ان عجز البلد على توليد أشكال مؤسساتية ت

دور السياسي في صياغة هذه الأشكال، وتظهر تجربة العقدين الماضيين ان السياسي وقف عائقا أمام 

لتغيير، وبافتراض استقلالية السياسي عن الاقتصادي تمكننا من تصور دور للدولة، داعم لنمط وطني 

 ونرفض في السياق ذاته الأطروحات التي ترى في الريع البترولي خاص للاندماج في الاقتصاد العالمي،

  .لعنة، ونعتقد بان طريقة توظيفه داخل اتمع هي التي تحدد توصيفه

ان الطبيعة غير المحددة اقتصاديا للريع البترولي، تجعل منه محددا من الناحية السياسية، دلك أن 

 ترى المحافظة على أشكال مؤسساتية زبونتاتية  - لطةالتي  تستهدف مراكمة الس-العقلانية السياسية

تنسجم مع نظام ريعي تراكمي، ونمط الضبط المبني على الزبوناتية، هو الأكثر ملاءمة للنظام الريعي 

  .التراكمي 

أظهرت تجارب العديد من البلدان الريعية أن الزبوناتية كنمط للضبط هي خيار سياسي يمكن 

ترى السلطة السياسية ضرورة ذلك، إن إعادة الإنتاج المادي للمجتمع يمكن تجاوزه  بنجاح شريطة أن 

 مع ممارسات زبوناتية، لكن ذلك يتعذر على المديين المتوسط و – الأمد القصير -أن تنسجم على

  .وعليه لا بديل عن الضبط بالاقتصاد ولو رفض السياسي ذلك البعيد،
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ا في خاتمة البحث، ونعتقد انه من الضروري التفكير في  ارتأينا العودة إليههذه أهم العناصر التي

تعزيز المسارات البحثية ضمن هذه المقاربة المؤسساتية  تتجاوز إطار التحليل المحايد وارد، إلى صياغة 

  .مقترحات عملية للخروج من الأزمة  هو ما يتم عادة في الأبحاث التي تتبنى المقاربة المؤسساتية
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